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     قرار إ

نها نتيجة أأقر أنا معدة هذه الدراسة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، و
وأن هذه الدراسة أو أي جزء منها  ليه حيثما ورد،إشارة لإستثناء ما تم اإأبحاثي الخاصة ب

 لم يقدم لنيل أية درجة عليا لأية جامعة أو معهد. 

 

 

 

    سمر محمد أحمد جعص 
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   الشكر والعرفان 

أولا وأخيرا له الحمد والفضل الكبير.  رب العالمين  بداية الحمد والشكر الله  

تمام هذه الدراسة .لإووالدتي الأعزاء الذين كان لهم الفضل الكبير وتشجيعي لى والدي إ  

لى زوجي العزيز الذي رافقني ودعمني في مشواري الدراسي .إ  

الكثير من  يلى دكتوري الفاضل عبد الرحمن التميمي المشرف لهذه الدراسة الذي منحنإ
لدراسة.عداد هذه اإوقته وجهده وخبرته ومتابعته لي طيلة فترة   

لى جامعة القدس وبالأخص برنامج الدراسات العليا في برنامج التنمية الريفية المستدامة إ
 لكل الدعم والمساعدة التي قدموها لي.

 لكم جميعا كل التقدير والشكر والعرفان 

  

  

  

  

 سمر محمد أحمد جعص 
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  قائمة التعريفات 

 بقيادة وزارتي المالية والتخطيط  عدادهاإصلاح والتنمية الفلسطينية : خطط تم لإخطط ا
وبمشاركة من مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف 

جتماعي لإمعالجة الفقر والحد من البطالة وبناء رأس المال ا
     حداث التنمية في فلسطين.إوتفعيل مؤسسات السلطة بهدف 

  )2010 ،نمائيلإا ةتحدممم اللأبرنامج ا( 

مية التي تشمل كل مناحي الحياة سواء السياسية منها : التن  التنمية الشاملة
جتماعية والثقافية، وتشمل جميع المؤسسات لإقتصادية والإوا

الحكومية والخاصة والأهلية الموجودة فيه، وتشمل جميع 
شاكتر (ختلف جنسهم أو لونهم أو معتقدهم.إمهما نين الساك

،2000 (  

ليب متقنة ومؤسسية تمكن من مساءلة الشخص : إتباع طرق وأساالمساءلة                
المسئول ومراقبة أعماله وتصرفاته في إدارة الشؤون العامة مع 
إمكانية إقالته إذا ما تجاوز السلطة أو أخل بثقة الناس، وهذه 
المساءلة مضمونة بحكم القانون ومتحققة بوجود قضاء مستقل 

 ومحايد ومنصف.

جة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات : عملية تحدث نتي  التنمية البشرية
المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول الى تحقيق تأثيرات معينة 

واصلة عبر تفي حياة الناس، وفي سياقه المجتمعي وهي م
الأجيال وعبر المواقع الجغرافية، وهي عملية توسيع للخيارات 

مم لأبرنامج ا (نسان باعتباره جوهر عملية التنمية.لإالمتاحة ل
  )2010 ،نمائيالمتحدة الإ



  

  ث
  

ستمرار من لإ: التنمية التي تسعى دائما للأفضل، وتكون قابلة ل  التنمية المستدامة 
        جتماعية وسياسية وبيئية وثقافية.إقتصادية وإنظر  ةوجه

  )2010 ،نمائيلإا ةتحدممم اللأبرنامج ا (

نمائي في لإالمتحدة ا: أهداف تم وضعها من قبل برنامج الأمم   أهداف الألفية
والجوع، تحقيق   من أجل القضاء على الفقر المدقع 1990العام 

بين الجنسين، تخفيض   بتدائي، تعزيز المساواةتعميم التعليم الإ
افحة فيروس كمعدل وفيات الأطفال، تحسين الصحة النفسية، م

  قامة شراكة عالمية. إستدامة البيئية، ولإالمناعة البشرية، كفالة ا
  ).2010، نمائيلإبرنامج الأمم المتحدة ا( 

يذاء جسديا أو نفسيا أو جنسيا إ: أي نوع من العنف يتسبب في     العنف ضد المرأة 
ستبدادي جبار والتحكم الإلإكراه والإللمرأة، ويشمل التهديد وا

  والحرمان من الحرية في الحياة العامة والخاصة. 

غتراب أو تغريب الناس أو إني جتماعي، بما يعلإالعزل ا:    التهميش 
الجماعات داخل المجتمع وعزلهم وهي حالة ترتبط بالطبقة أو 
الوضع التعليمي أو مستوى الحياة ومدى تأثير كل ذلك في 

  .)2000،ةمم المتحدلأا(الحصول على الفرص الحياتية المختلفة.

خلال قراء من : مجموعة من البرامج التي تهدف الى تمكين الف      جتماعيةلإالحماية ا
والأصوات التي تحقق لهم الحرية تزويدهم بالمهارت المطلوبة 

بكرامة ( عبد من الحاجة والخوف وتزويدهم بحقوقهم للعيش 
  ).2009الصمد، 

بالأدوات المعرفية لرفع قدرتها العملية ومكانتها   : تزويد المرأة  تمكين المرأة 
  قتصادية. لإجتماعية والإا



  

  ج
  

 شيكل شهريا 1832أية أسرة قياسية تحوز على ميزانية تقل عن :   الفقر المدقع 
، لتغطية تكاليف المأكل دولار للفرد في اليوم  3.4ي ما يعادل أ

  ). 2013والملبس والمسكن. (ماس، 

ما يعادل  أي شيكل شهريا 2293: أية أسرة تحوز ميزانية تقل عن   الفقر
كل والملبس لتغطية تكاليف المأ دولار للفرد في اليوم 4.3

والمسكن، والصحة والتعليم والمواصلات ونفقات المنزل 
          ). 2013الأخرى ( ماس، 
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  الملخص 

النامية، وقد  نمائية للألفية غايات وطنية لمعظم دول العالملإتعتبر ترجمة الأهداف ا
) لمعرفة مدى 2013-2008وضعت فلسطين مؤشرات تنموية في خطط التنمية ما بين (

  نمائية للألفية. لإالتقدم المحرز في تحقيق الأهداف ا

نسجام خطط التنمية الفلسطينية مع أهداف الألفية من إهذه الدراسة محاولة لرصد مدى 
من خلال  من جهة أخرى، جتماعي لهذه الأهدافلإجهة ودراسة ما تم تحقيقه في البعد ا

جتماعية، تمكين المرأة) ودراسة لإقر، الحماية اتتبع المؤشرات الأساسية لقطاعات ( الف
قتصادية لإجتماعية ورفع مكانة المرأة الإحالة أحد المشاريع الذي يجمع بين الحماية ا

  والتقليل من آثار الفقر. 

ستخدام أسلوب المقابلات مع الفاعلين إاتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي حيث تم 
ستراتيجيات الوطنية لإالى مراجعة كافة الأدبيات وخاصة افي مجال التنمية بالاضافة 

  .2013 -2008للتنمية من عام 

جتماعية لإقتصادية والإخلصت الدراسة الى نتائج أساسية منها نظرا لتذبذب الأوضاع ا
عتماد خطط التنمية الفلسطينية على المساعدات إالناتجة عن تعقيدات الظروف السياسية و

  % منها. 65الخارجية في تمويل 

% قياسا على 18% ولا يتوقع وصولها الى النسبة المستهدفة 23,7نسبة البطالة  بقيتفقد 
  ). 2012 -2010أنها لم تتناقص بين عام (

أيضا في  النسبة ه%) وهذ25,7وكذلك الحال بالنسبة الى الأفراد الذين هم دون خط الفقر (
  %. 19وهو  2015م امستهدف عوال النسبة هتزايد حيث ما زال هناك فارق بين هذ



  

  خ
  

% من الأسر المحتاجة 5,5خراج ما يقارب إجتماعية لم تسهم سوى في لإكما أن الحماية ا
عالة إ% من العائلات الفلسطينية بحاجة الى 12,1من خط الفقر وما زالت أكثر من 

  قتصادية.إ

مشاركة  سبةرتفاع نإوفي محور تمكين المرأة وبالرغم من المساواة في مجال التعليم و
لا أن تمثيلها السياسي وتمكينها من المناصب العليا ما زال إالمرأة في القوى العاملة، 

رتفاع مستمر والقانون إتجاه المرأة فهو في إكذلك الحال بالنسبة لمناهضة العنف  ،متواضعا
حمايتها. خلصت الدراسة الى توصيات على الصعيد القانوني  نما زال قاصرا ع

جتماعي وقانون لإقرار قانون الضمان اإوالعملياتي ومن أبرزها ضرورة  والمؤسساتي
تجريم القتل للمرأة على خلفية الشرف وتفعيل دور برامج الصندوق الوطني للتشغيل وعمل 

  هتمام بالاقراض الصغير للحد من المساعدات المالية المباشرة. لإجتماعي واإشبكة أمان 
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Abstract  

The fulfillment of the Millennium Development Goals is as a strategic target for most 
countries of the developing world. The Palestinian Authority has incorporated indicators 
in development plans (2008-2013) to track the progress made in achieving these Goals.  

This study was an attempt to monitor the extent to which Palestinian Development Plans 
conform to the Millennium Development Goals on one hand and to examine what has 
been achieved on the social dimension of these goals on the other hand. For this purpose, 
the key indicators for the sectors of poverty, social protection, and women empowerment 
were tracked and a case study of a project that combines social protection, raising the 
economic status of women and reducing the effects of poverty was analyzed. 

The study followed the descriptive and analytical approach by conducting interviews 
with key actors between June 2012 and March 2013 for qualitative analysis, in addition 
to reviewing existing literature, especially the National Development Strategies 2008 - 
2013, including the in - depth review of study documents. 

The study concluded a number of key results including: Due to the fluctuation of the 
economic and social conditions as a consequence of the complex political conditions and 
the high dependency on foreign aid to finance 65% of the Palestinian Development Plans 
the unemployment rate remains to be 23.7% and is not expected to reach the target of 
18% based on the fact that it has not decreased between 2010 and 2012. 

The same applies to the individuals who lie below the poverty line (25.7%), noting that 
this figure is growing expanding the difference between the outputs of the development 
plans and the 2015 target of 19%.  

Social protection programs have only managed to raise the status of approximately 0.5 % 
of needy families over the poverty line. Still more than 12.1 % of Palestinian families 
need economic support. 

In regards to women empowerment, and in spite of equality in education and the high rate 
of participation of women in the louber force , her political representation and 
empowerment on senior positions is still quite modest. The same applies for violence 
against women which is on the rise with a law that is unable to provide the necessary 
protection.  

The study arrived at a set of recommendations on the legal, institutional and operational 
levels notably the need for the endorsement of the Social Security Act and the law 
criminalizing murder of women on terms of honor, activating the role of the National 
Employment Fund programs, establishing a social safety net and increased attention to 
micro-financing/lending to reduce direct financial aid. 
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  الفصل الأول 

________________________________________________________  

  خلفية الدراسة

  المقدمة  1.1

على إعلان الألفية  2000يلول في أ يويوركنفي  دولة في قمة الألفية المنعقدة 189وافق ممثلي 
لتزاما إمن الإعلان الذي تضمن  جزءاالذي صدر عن القمة، وشكلت أهداف الألفية الثمانية 

دوليا يطال عدد كبير من المسائل توزعت على ثمانية محاور، ثم تناول تقرير الأمين العام 
الألفية وغاياتها تغطي  للأمم المتحدة بعد سنة دليل تفصيلي لهذا الإعلان، ويلاحظ أن أهداف

جتماعي، ويكاد يكون الهدف لإبشكل خاص حماية المهمشين والفقراء وتهدف إلى النهوض ا
القضاء على الفقر المدقع والجوع، كما أن تدعيم المرأة من المتمثل في الأول هو " الأساس" 

 )2008لتنمية، (شبكة المنظمات العربية غير الحكومية ل الأهداف. المرتكزات الأساسية لهذه

نطلقت في إلسلسلة القمم والمؤتمرات العالمية التي  سناصغر لأالنتاج ا لفية هيلأهداف اأإن 
برامج العمل التي صدرت عنها (جنيف، القاهرة، كوبنهاغن، بيجينغ، نيويورك، لالتسعينات، و

لفية والتي لأقمة ا 2000، والتي كان من ضمنها في شهر أيلول / سبتمبر عام .الخ).نبول،طاس
رئيسا من رؤساء الدول والحكومات والتي  147دولة من ضمنهم  189حضرها ممثلون عن 

)، والقمة 2002لفية)، ثم تلاها القمم العالمية لتمويل التنمية (مونتري لأعلان اإصدر عنها 
  .)2005نعمه ،(.) وغيرهما2005العالمية للتنمية المستدامة (جوهانسبورغ 
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لجنة توجيهية برئاسة  2008في عام   يني شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية وفي السياق الفلسط
وحددت هذه اللجنة النقاط المشتركة لخطط التنمية مع أهداف الألفية وأهمها  وزارة التخطيط 
لتزام الوطني بتقليل نسبة الفقر وتقليل الفجوة بين لإجتماعية، مشيرة إلى الإضمان الحماية ا

اء، وحددت خطة التنمية الفلسطينية الغاية الأولى وهي تقليل نسبة الفقر ( الفئات الأغنياء والفقر
-1995% في الفترة ما بين (3,5% إلى 7قل من دولار/شخص/يوميا) من أالتي تعيش على 

 الفقر المدقع) وذلك من خلال مؤشرات أساسية، وتقليل نسبة الفئات التي تعاني من 2015
  % لنفس الفترة. 2-4%

ستراتيجيات أساسية لهذا الغرض وهي : ضمان الحماية إ ذا حددت خطط التنمية أربعةوله
ستثمار في الحوكمة، وخلق بنية مناسبة لإجتماعي، الإجتماعية، الاستثمار في رأس المال الإا

  .)2010دارية، لإوزارة التخطيط والتنمية افلسطين، . (للنمو

 )2013-2011( حتلاللإنهاء اإو ةخطة بناء الدولب ةالمعروف ةالفلسطيني ورد في خطة التنمية
جتماعية والمساواة بين كافة المواطنين، وخلق بيئة مستقرة لإلى تحقيق العدالة اإأننا نسعى 

ما يتطلب منا العمل على تعزيز  واعد، وهو تقبلتتعزز فيها ثقة المواطنين والمستثمرين في مس
دمات التي تقدمها، والتأكيد من خضوع القائمين مؤسساتنا العامة وضمان نجاعة وفعاليات الخ

   .عمالهمأعليها للمساءلة والمحاسبة على 

مع أهداف الألفية ومدى القدرة على والخطط الوطنية ستراتيجيات لإقياس مدى تطابق هذه ا نإ
حاولت الدراسة تتبع المؤشرات المتعلقة قد وتنفيذها سوف يكون الهدف الأساس لهذه الدراسة، 

 ةلفيلأهداف اأمع  ستراتيجيات لإجتماعية لبيان مدى التطابق في هذه الإرأة والفقر والحماية ابالم
يجابية في هذه إمؤشرات لتحقيق  جتماعي لإقتصادي والإالسياق ا قدرةمن جهة ولمعرفة مدى 

 المجالات.
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 مبررات الدراسة 2.1

 

ثبات الأهلية لقيام إة تسعى الى من المعروف أن السلطة الفلسطينية من خلال الخطط المتعاقب
لى جنب مع دول العالم في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين وضع إوتقف جنبا  مؤسسات الدولة

أهداف  في  ةالوطني ةكالتزام من السلطوهذا ما ورد بشكل صريح  ،جتماعياإقتصاديا وإالمرأة 
 تواجه وهي الحكومة إنحيث ورد فيها"" )2013-2011(حتلال لإنهاء الإالخطة الوطنية 

 الدعم توفير لسبي في ودائم مستمر لبشك تكافح ل،حتلالإا سلطة تفرضها التي لوالعراقي القيود
 وللفئات تضرراً والأكثر المهددة المناطق في القاطنين لمواطنينا الضرورية والمساعدات

 لتحقيق لدؤوبا لالعم باستمرار لتزامهاإ عن الحكومة وتعرب. بلادنا في حظاً لوالأق المهمشة
 قاعدة وعلى ،السكانية التجمعات لجميع والضرورية الأساسية الخدمات من اللائق المستوى
 يحقق التقدم من مقبولاً مقداراً ونحقق لحتلالإا اءجر المدمر بالوضع نرقى كي ،المساواة

 فتح الإطلاق على يعني لا الحر قتصادلإا بنظام لتزامناإ إن. العتيدة الدولة إقامة عند نطلاقةلإا
 ،الحر قتصادلإا بنظام لتزامهاإ فبقدر. جتماعيةلإا الفوارق وتغذية لستغلالإوا للاحتكار لالمجا
 هذا وفي. لمواطنيها الأمان وشبكات جتماعيةلإا والتنمية الحماية بتوفير ملتزمة الحكومة فإن

 مكينالت وبرامج جتماعيةلإا التأمينات ونظام سياساتها تطوير في الحكومة ستستمر السياق
  .مواطنيها لجميع الكريمة الحياة معايير من اللائق المستوى توفير لضمان وذلك ،المختلفة

لتزامها إن معايير ومؤشرات نجاح هذه المهمة يعتمد بالأساس على إفف اهدلأا هولتحقيق هذ
نسجامها مع القيم والمبادئ والخطط الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة إو

   تتمثل بالآتي:ا فان مبررات هذه الدراسة ولهذ

ها مع المتطلبات والقيم الدولية من نسجامإدراسة الحالة المؤسساتية الفلسطينية ومدى  أهمية .1
جتماعية لإحيث قدراتها على تحقيق أهداف الألفية، وذلك لمعرفة كيف يمكن تحقيق التنمية ا

 . ةمقيدجتماعية إقتصادية وإفي ظل ظروف سياسية و
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عاظم ظاهرة الفقر في السنوات الأخيرة وقيام السلطة الوطنية بوضع البرامج للتقليل من آثاره ت .2
ط مع التوجهات المحلية والدولية، نسجام هذه الخطإلمعرفة مدى  ةيستدعي الدراسة العملي

 ومعرفة الآليات التي تم عملها لتحقيق الأهداف.

مع أهداف الألفية، الأمر  ستجابةلإاجتماعي لإفي البعد ا ةمدى قدرة الخطط الفلسطيني أهمية .3
مؤسسات وخطط  نتقال الى لإالسلطة الفلسطينية ل تطوير  قدرات  الذي يعكس نفسه على 

 الدولة.

بين الخطط الوطنية وأهداف الألفية حيث أن  التطابقالرغبة الشخصية للباحثة في معرفة  .4
  قتصادية.لإجتماعية والإا ةمجال العمل هو التنمي

  مشكلة الدراسة 3.1
  

بعد السلطة الفلسطينية  ومحاولاتحتلال، لإقتصادية التي أحدثها الإجتماعية وانظرا للتشوهات الإ
وتقليص فجوات الفقر وبناء مؤسسات كفيلة  ،جتماعيلإترميم ما تم تدميره في المجال ا قيامها
ل وتردي الأوضاع حتلالإستمرار قبضة اإشكالية التي تواجهها السلطة هي لإن األا إبذلك 

وتراجع أداء مؤسسات السلطة بسبب الحصار المالي  ،جتماعية لأسباب كثيرةلإقتصادية والإا
إستمرار لأزمة الفجوة نقسام العميق بين مؤسسات السلطة أدى الى لإوالسياسي وحالة ا

ية هذه شكالإجتماعي، وبالتالي فان لإرتفاع معدلات الفقر وبروز مشاكل العنف اإجتماعية والإ
 في ظلحتلال لإهل يمكن لسلطة تحت االتالي:الرئيس الإجابة على السؤال  الدراسة هو محاولة

هداف الألفية، أتجاه إب  ةجتماعيلإتقدما  في  المؤشرات ا أن تحقق   ةتها المؤسساتيجاهزي عدم
  ؟لتزام بأهداف الألفيةلإمن ا  ةالسلط وهل الحالة الفلسطينية يمكن

في ظل وجود  ة( محاولة بناء دول الفلسطينةة الخصوصيظروف تحت  ودراستها شكالية لإهذه ا
 ا من خلال آليات البحث المقترحة.يشكل الأساس في محاولة الباحثة التعامل معه حتلال)إ
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  أهمية الدراسة 4.1
  

تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها ستعمل على إضافة للتراكم العلمي والمعرفي المتعلق بموضوع 
بالإضافة إلى أنها ستكون مقدمة لإجراء دراسات أخرى يمكن أن تكون مكملة لهذه  الدراسة،
  .وتصنف هذه الدراسة في مجال المساهمة في صنع السياسات الدراسة

عيشها فلسطين والتي يميزها عدم جتماعية والسياسية التي تلإقتصادية والإونظرا للظروف ا
لموازنة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على المساعدات ستقرار في هذه الجوانب، ولأن االإ

  الخارجية فان هذه الدراسة لها أهمية كبرى من حيث: 

 هداف الألفية) أمن منظور الأهداف التي اتفق عليها العالم (  ةقياس أداء السلطة الفلسطيني .1

لفلسطينية، قتصادية والسياسية على أداء السلطة الإجتماعية والإقياس مدى تأثير الظروف ا .2
 وهل الميل العام للمؤشرات الأساسية تميل نحو السلب أم الايجاب.

للرؤية العالمية من خلال  والمؤسسات الوطنية ستكشاف مدى وعي صانع القرار الفلسطينيإ .3
  تطبيق الأهداف الألفية. لتزام بلإا

  أهداف الدراسة 5.1
  

صلاح جتماعي في خطط  الإلإاتطابق البعد  تهدف الدراسة إلى هدف رئيس وهو بيان مدى
ستنباط أهداف فرعية تخدم إ) مع أهداف الألفية ومن ذلك يمكن 2013-2008والتنمية الفلسطينية (

  الهدف الأساسي: 
وفقا للمؤشرات التي  لتزام السلطة الوطنية نظريا وعمليا لتقليل نسبة الفقرإ مدى تقييم .1

   .ةلتزمت فيها  في الخطط التنمويإ

وفقا للمؤشرات التي  جتماعيةلإلتزام السلطة الوطنية نظريا وعمليا بالعدالة اإمدى تقييم  .2
  .ةلتزمت فيها  في الخطط التنمويإ

 المرأة.  بتمكين  لتزام السلطة الوطنية نظريا وعملياإمدى  تقييم  .3
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  أسئلة الدراسة 6.1
  

  يتمثل السؤال الرئيس للدراسة في:

) مع 2013-2008والتنمية الفلسطينية ( الإصلاحجتماعي في خطط لإما مدى تطابق البعد ا
   أهداف الألفية؟

  أما الأسئلة الفرعية فهي كما يلي:

 حراز تفدم في المؤشرات إومدى  ما هي الآليات التي اتبعت لتقليل نسب الفقر والتهميش .1
 ؟

        جتماعيةلإقتصادية والإجتماعية ساهمت في تقليص الفجوات الإهل برامج الحماية ا .2
 ؟  ة)الاجتماعي ةالعدال (

تهميش وضع المرأة بما يتعلق مع لمواجهة هي الخطط التي وضعت نظريا وعلميا ما  .3
  ؟نجاز المحرز في مؤشرات التمكين لإوماهو ا أهداف الألفية

  فرضيات الدراسة 7.1
  

-2011) (2010-2008الفرضية الأساسية المستندة الى وثائق السلطة الوطنية هو أن الخطط (
  . حد ما متطلبات أهداف الألفية) منسجمة وتؤدي الى 2013

  ثباتها أو نفيها فهي: لإعتماد على مؤشرات رقمية لإأما الفرضيات الفرعية والتي سيتم ا

أهداف الألفية في قضايا  الى حد ما معجتماعية لخطط السلطة الوطنية منسجمة لإأن الأجندة ا .1
 جتماعية. لإالمرأة والحماية ا

 ةيجابيإ جتماعية لخطط السلطة الوطنية الفلسطينية عملت على تقليل الفقر بنسبة لإالأجندة ا .2
 . نسبيا 

  ).2015جتماعية لخطط السلطة الوطنية لديها رؤية مستقبلية وحتى (لإالأجندة ا .3
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  هيكلية الدراسة 8.1
  

  تتألف هيكلية الدراسة من خمسة فصول مرتبة على النحو التالي:

، أهدافها، ، أهميتهال ما يتعلق بالدراسة مبرراتها ، مشكلتها: عرض لك  الفصل الأول 
  وهيكليتها. أسئلتها وفرضياتها

سيركز الفصل الثاني على الإطار النظري للدراسة من حيث نظريات  :  الفصل الثاني
التنمية ومنطلقات أهداف الألفية، والمنطلقات لخطط التنمية الفلسطينية، وبناء على 

ستعراض أهم الدراسات والأدبيات المتعلقة بالموضوع بشكل إم الإطار النظري سيت
المعرفية في الموضوع، وبناء على هذه  ةمباشر، كما سيشير الفصل إلى الفجو

  الفجوة ستكون الدراسة محاولة أكاديمية لسد هذه الفجوة كقيمة مضافة للدراسة. 

ي على أدوات المنهجية : سيخصص هذا الفصل لمنهجية الدراسة التي تحتو الفصل الثالث 
المعلومات ومعالجتها، عرض المعلومات وربطها  إدارةوطرق جمع المعلومات، 

  مجتمع وعينة الدراسة.  إلى بالإضافةبالأهداف، 

: بناء على منهجية البحث سيتم عرض المعلومات ونتائج التحليل، وقراءة   الفصل الرابع
على سؤال البحث الرئيسي  بالإجابةالنظري ليمتد التحليل  طارلإا النتائج في ضوء

  والأسئلة الفرعية. 

: يخصص هذا الفصل على تلخيص نتائج التحليل وتقديم خلاصة هذا التحليل  الفصل الخامس
على شكل نتائج من جهة، وتوصيات من جهة أخرى، ووضع قائمة بمقترحات 

  مكملة لما تم عمله. 

  وأسماء الأشخاص الذين تم مقابلتهم. حق والملا  كما ستحتوي الرسالة عل قائمة للمراجع
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  الفصل الثاني 

_____________________________________  
  قةبطار النظري والدراسات السالإا

  المقدمة 1.2

حيث  لكية الوطنية" و "بناء القدرات".إلى مبادئ "الم ”تقارير الأهداف التنموية للألفية”تستند 
فمن  ،إلى غايات وطنية متفق عليها تجمع بين الطموح والواقعية ينبغي ترجمة الأهداف العالمية

غير المرجح أن تُحفّز وتطلق الأهداف المفرطة في الطموح  العمل والمبادرات وبالمقابل، فإن 
الغايات التي لا تنطوي على التحديات ليس من شأنها تعبئة الموارد أو تشجيع إصلاح السياسات 

أن يساعد على تحديد  ”الأهداف التنموية للألفية”ن نقاش وطني حول إن من شأ ،لمحاباة الفقراء
الطريقة المثلى لتحقيق الغايات من خلال إستراتيجيات وسياسات وبرامج وطنية للتنمية. 

بمشاركة فاعلة من  ”تقارير الأهداف التنموية للألفية ”وبالوضع المثالي، تتولى الحكومة إعداد 
هذا مع العلم  ،دعم من فريق الأمم المتحدة العامل على مستوى البلدمنظمات المجتمع المدني، وب

بأن التقارير أو المراجعات المرعية من قبل فريق الأمم المتحدة قد تمكنت في بعض الأحيان من 
شتراك المجتمعي في عمليات إعداد لإنخراط والإإطلاق عملية وطنية لإعداد التقارير. إن ا

تأمين ، ضروري ليس فقط لتحقيق "الملكية الوطنية"، بل أيضا ل”للألفية تقارير الأهداف التنموية”
ة مم المتحدلأ.( ا”الأهداف التنموية للألفية”الضرورية لتحقيق الموارد البشرية والمالية 

  .) 2010ة،تنميلل
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لدعم وتفعيل ممارسة الملكية الوطنية.  تستثمر منظومة الأمم المتحدة بشكل متعاضد في تطوير 
ستناد عليها في عمليات لإستعمال  البيانات والإرات الوطنية "للمراقبة والتتبع الإحصائي"، والقد

برنامج  مجموعة الأمم المتحدة للتنميةصنع القرار ووضع البرامج.  وتمشيا مع هذا تطور 
DevInfo  في جداول  ”الأهداف التنموية للألفية”المخصص لتخزين واسترداد وعرض بيانات

أجل تعبئة وحشد وإعلام الحكومات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني  وخرائط من
أن يوفر  DevInfoلتقرير الأهداف التنموية للألفية"، يمكن لبرنامج ”فبالنسبة  والمجتمعات،

. ”الأساسية والفرعية-نتباه حول التقدم المحرز على صعيد الغايات الوطنية لإمعلومات تجلب ا
الأخرى، فإن من شأن تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والمجموعات على أما من الناحية 

استعمال البيانات والمعلومات المتوفرة لها بشكل فعال، أن يساهم في تحسين الحكم الصالح 
يستلزم جهوداً مستدامة لدعم الطلب على  ”بالأهداف التنموية للألفية”. إن تعميق التوعية لالمسؤو

مم لأ(اع التنموي بالمعلومات الضرورية. ويد عامة الناس وصانعي القرار والمجتمالبيانات، لتز
  .) 2010ة،لتنميلالمتحده 

بصفته مديراً لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية ولعملية ، يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ى سعيه إلى حشد دعم ئتماني"، إضافة إللإ، إدارة "صندوق الألفية االمنسق المقيم للأمم المتحدة

. ولقد أكد رؤساء الوكالات والمنظمات ”تقارير الأهداف التنموية للألفية” الأمم المتحدة لإعداد
التابعة لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية، الحاجة إلى إشراك جميع الوكالات الممثلة على مستوى 

لتابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى البنك بما في ذلك اللجان الإقليمية ا ،البلد الواحد في هذه العمليات
  ن "للأهداف التنموية للألفية". الدولي، من أجل حشد أكبر دعم ممك

فعلى المستوى الدولي،  ،الدولي والمحليعلى المستويين  ”الأهداف التنموية للألفية”تتم مراقبة 
بيق "إعلان الألفية" كل يرفع أمين عام الأمم المتحدة تقارير سنوية إلى الجمعية العامة حول تط

. إن ”الأهداف التنموية للألفية“شاملة للتقدم المحرز نحو   يحتوي على مراجعة ،خمس سنوات
في تسليط الأضواء في العالم ستمرار لإاحملة الديناميكية التي تساعد على هذه التقارير ستدعم ال

  )www.un.org( .”الأهداف التنموية للألفية“على
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تهدف إلى  ”الأهداف التنموية للألفية“ ، فإن تقارير (أو مراجعات) بلد الواحدصعيد الأما على 
المساعدة في إدماج القادة السياسيين وصانعي القرارات العليا،  وإلى حث مشاركة المجتمع 
المدني والمجتمعات وعامة الناس  والبرلمانيين ووسائل الإعلام في النقاشات والمداولات حول 

هو إطلاق وتحفيز العمل  ”لتقارير الأهداف التنموية للألفية“فالهدف الأكبر  ،ةالتنمية البشري
أو -تقريراً  40تم إصدار حوالي  و. ”الأهداف التنموية للألفية”والحركة المتسارعة للتقدم نحو 

تقريراً  آخر قيد  60، إضافة الى أكثر من على صعيد البلد ”للأهداف التنموية للألفية ” -مراجعة
  ).(www.un.org نجاز.الإ

تلقي هذه المذكرة التوجيهية الضوء على المسائل الرئيسية التي قد تبرز عند إعداد تقرير/مراجعة 
. وهي تُحدث، وتحل محل، المذكرة التوجيهية الأولى التي ”الأهداف التنموية للألفية”البلد حول 

أن هذه المذكرة تأخذ بعين  .  كما2001أُصدرت حول هذا الموضوع في تشرين الأول/أكتوبر 
والذي  ”الأهداف التنموية للألفية”عتبار وتدرج العديد  من نتائج تقييم التقارير الحالية حول لإا

  )..orgwww.un( 2003أجراه مكتب التقييم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 

، ”الأهداف التنموية للألفية”ستراتيجية الأساسية للأمم المتحدة حول لإوتجدر الإشارة، إلى أن ا
في صلب أنشطة  ”الأهداف التنموية للألفية”تحدد العناصر المختلفة للجهود الرامية إلى وضع 

ملات الترويجية الأمم المتحدة على مستوى البلد الواحد، بما في ذلك مراقبة التقدم وتنظيم الح
  )www.un.orgة. (ة التحليلية والتشغيلية العمليوالأنشط

م السياسة جتماعية إلى حقيقة أن مفهولإاتلفة التي تعالج قضايا السياسات تشير الأدبيات المخ
قتصادية والسياسية لإجتماعية هو مفهوم مركب يستدعي إدراك وفهم وتحليل المكونات االإ

ادها التاريخية والمعاصرة، فمدى التأثير في الفئات المستهدفة إيجابا ومدى والثقافية للمجتمع بأبع
جتماعية الشاملة، مرتبط فعليا بظروف بنيوية لإتحقيق نجاحات في المساعي التنموية ا

قتصادية وثقافية تراكمت عبر مراحل تاريخية متعددة، كذلك إجتماعية وإوبممارسات تاريخية و
سبية مفهوم السياسات الاجتماعية، حيث تتباين أولوياتها ومضامينها تشير هذه الأدبيات الى ن

قتصادية السائدة في كل مجتمع وتبعا لإجتماعية والإووسائل تحقيقها تبعا للظروف السياسية وا
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دارية، لإ، وزارة التخطيط والتنمية افلسطينللفلسفة التنموية التي يتبناها النظام السياسي فيه. (
2010(.  

جتماعية التي لإقتصادية والإل فقد أصبح معروفا أن من الصلات الأساسية بين التنمية اوبالإجما
كشفتها تجارب العديد من البلدان هي تحسين الرفاهية المادية والأحوال المعيشية للناس، من 

جتماعية: التوزيع لإ، فمن المسائل الأساسية التي تبحثها السياسات اةخلال المشاريع الإنتاجي
ن يصاحب أقتصادي وتجنب الأضرار الناتجة عنه، لذا لا بد لإدل للفوائد التي يحققها النمو االعا

رتفاع إجتماعية تحارب الفقر، والتفاوت الشديد في توزيع الدخل، وإقتصادي سياسات لإالنمو ا
ن، فلسطيرتفاع كلفة المعيشة قياسا بدخل غالبية السكان. (إمعدلات البطالة والعمالة الناقصة، و

  .)2010وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، 

قتصادي مع سياسات وآليات تنفيذ لإرتباط وتكامل سياسات النمو اإعلى ضرورة  كيدأتم التكما 
قتصادي على شرائح لإجتماعية ،من خلال ضمان توزيع نتائج وعائدات النمو الإتحقيق العدالة ا

ادة المضطردة في الناتج المحلي الإجمالي، فان المجتمع بشكل عادل، فإذا كان النمو يعني الزي
جتماعي والسياسي للمجتمع، من أجل توفير لإقتصادي والإالتنمية تعني تحولا شاملا في البناء ا

نتقاد، خلال عقد الثمانينيات من لإقتصادي يتعرض للإحياة أفضل لأفراده. وقد بدأ مؤشر النمو ا
لتنمية أن معدلات النمو المرتفعة في الناتج المحلي لعدد القرن المنصرم، بعد أن لاحظ اقتصاديو ا

من الدول النامية، لم تحقق مستويات رفاهية أفضل لغالبية مواطنيها بل على العكس من ذلك، فقد 
تساعا في الفجوة بين إكان يصاحب النمو في كثير من الحالات زيادة مستويات البطالة والفقر و

ستوى المشاركة المجتمعية في الحياة العامة، وفي الوقت الحالي بدأ نحسار مإالأغنياء والفقراء، و
جتماعية لإيتشكل إجماع قوى على ضرورة الموازنة بين سياسات النمو الاقتصادي والسياسات ا

ن أجتماعية، كما لإستثمارات التنمية اإقتصادي يسمح بالإكافل والتبادل، فالنمو تبطريقة تعزز ال
قتصادي المستدام، ولكن لإد من قدرات المواطنين على المشاركة في النمو االتنمية البشرية ستزي

عتماد على آليات السوق لوحدها لتحقيق العدالة في توزيع فوائدها ونتائجها غير ممكن بل أن لإا
آليات السوق هذه قد تنتج وتعمق اللامساواة والفقر والتهميش، لذلك كان ينبغي ربط السياسات 
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قتصادية والسياسية الشاملة لإألتين أساسيتين: وهما عدالة التوزيع والتنمية اجتماعية بمسلإا
  .)2010وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، فلسطين، والمستدامة. (

عتمادها لفلسفة النمو إفي هذا السياق يلاحظ على سبيل المثال من التجربة التنموية الماليزية 
عتمدت في إقتصادية الجديدة التي لإة بأن السياسات اربجقتصادي العادل، وتشير هذه التلإا

قتصادية الجديدة تهدف لإجتماعية متكاملة، وكانت السياسة اإالسبعينات كانت مترافقة مع سياسات 
قتصادي وذلك من خلال لإلى تحقيق الوحدة الوطنية أكثر مما كانت تسعى الى زيادة النمو اإ
عادة هيكلية المجتمع من أجل تحقيق ذلك، تم تنفيذ إهما القضاء على الفقر و يتينستراتيجإ

لى تمكين الفئات المحرومة من خلال سياسات تعليمية محددة الهدف، وتحسين إسياسات تهدف 
دمجت أهداف أمستوى التعليم العالي، وزيادة فرص التعليم المهني وتوزيع ملكية الثروة، وقد 

وحافظت الحكومات  مية الوطنية الأساسية،جتماعية هذه في خطط وسياسات التنلإالسياسة ا
جتماعية طوال السنوات اللاحقة، وكان لهذه لإالمتتالية الماليزية على الأهداف السياسية ا

جتماعية في جميع الخطط الخمسية التي نفذت في لإالحكومات دورا أساسيا في تنفيذ السياسات ا
الوطنية، وقد قام القطاع الخاص والمنظمات قتصادية الجديدة وسياسات التنمية لإإطار السياسات ا

وزارة فلسطين، غير الحكومية بأدوار داعمة في هذا الصدد من خلال توافق وطني شامل. (
  .)2010التخطيط والتنمية الادارية، 

صلاحات إجتماعية في ماليزيا شملت تطويرات ولإفعملية صياغة الخطط التنموية والسياسات ا
عداد الخطط إانية هامة، وكان للوزارات دور مهم في المشاركة في دارية وقانونية وبرلمإ

والسياسات والموازنات السنوية، وفي تنفيذ هذه الخطط ضمن آليات رقابة واضحة، كما كان 
جتماعية من خلال تقديم التعليقات في الصياغة النهائية للسياسات الإ للأحزاب السياسية أيضا دور

  جتماعية. لإمتعلقة بالمجموعات العرقية في الصياغة النهائية للسياسات انتقادات والمقترحات اللإوا

دراج آراء إكما كان لمجموعات المصالح والمنظمات غير الحكومية دور مماثل في ضمان 
جتماعية الوطنية، وقد لإالمجموعات التي تمثلها أو التي تقدم لها الخدمات في جدول السياسات ا

بة الأوضاع السياسية المستقرة في تلك المنطقة منذ أوائل الخمسينات نجاح هذه التجرإساعد في 
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قتصادية، ولم يعيق تنفيذ هذه السياسات لإتباع نفس الأيديولوجيات السياسية واإقترن بأوالذي 
وزارة فلسطين، قليمية خطرة. (إقتصادي كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة لإوتحقيق النمو ا

  .)2010ة، داريلإالتخطيط والتنمية ا

عتمادها سياسات إجتماعية، لإكذلك يلاحظ من خلال تجربة كوريا الجنوبية في رسم السياسات ا
لى الخارج، وقد إعتمد سياسة التصدير أجتماعية متوازنة وفعالة مرافقة للنمو الاقتصادي الذي إ

ي والأزمات كانت هذه السياسات ناجحة في مواجهة التحديات التي طرحتها عملية التكيف الهيكل
جتماعي من خلال توسيع نطاق التغطية لإستقرار والتماسك والأمن الإقتصادية، فقد تم تحقيق الإا

الصحية وبرنامج المعاشات التقاعدية والقانون الخاص بالحد الأدنى لمستوى المعيشة، وتمكنت 
مقراطية جتماعي وسياسي عريض من خلال ترسيخ الديإالحكومات المتعاقبة من إيجاد توافق 

عتمدت إبإشراك الأحزاب السياسية الرئيسية وممثلي الأوساط التجارية والعمال والحكومة، وقد 
قتصادية وحقا من الحقوق لإنطلاقا من كونها وسيلة لتحقيق القدرة التنافسية اإجتماعية لإالسياسات ا

  .)2010دارية، لإوزارة التخطيط والتنمية افلسطين، جتماعية لكل مواطن. (لإا

قتصادية التي تسعى الحكومة إلى لإجتماعية والإأما التجربة التونسية فتشير إلى أنه رغم المشاكل ا
تجاوزها، إلا أنها قد حققت بعض النجاحات المميزة مقارنة مع الدول العربية الأخرى، فقد سبقت 

المتعمدة لتمكين جتماعية وخاصة فيما يخص السياسات الإتونس غالبية البلدان العربية في التنمية 
المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، فقد أصبحت حقوق المرأة موضوع إجماع كافة الأوساط 

 1959والدستور التونسي لعام  1956جتماعية التونسية ويكرس قانون الأحوال الشخصية لعام لإا
عطاء المرأة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وأدخلت تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإ

حقوقا جديدة على صعيد الحرية وحضانة الأطفال، وأنشئت مؤسسات وهياكل إدارية عديدة 
للنهوض بواقع المرأة وتسهيل إدماجها في عملية التنمية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وقد 

التي جتماعية، بفضل الأهمية لإأحرزت الحكومة التونسية تقدما ملموسا في معالجة المشاكل ا
فلسطين، جتماعي. (لإجتماعية الرامية إلى معالجة الفقر والبطالة والتهميش الإأولتها للسياسات ا

  .)2010دارية، لإوزارة التخطيط والتنمية ا
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  أهداف الألفية الإنمائية  2.2
  

بلدا مع  189وافق ملوك ورؤساء حكومات وممثلي  2000في قمة الألفية المنعقدة في شهر أيلول/
علان الألفية الذي صدر عن القمة، حيث إعن المجتمع المدني والقطاع الخاص على  ممثلين

قليمية ووطنية متفاوتة الأهمية والفعالية إطلاق ديناميكيات دولية وإتمكنت الأمم المتحدة من 
الأهداف  هعلان الألفية، وتحولت هذإمتمحورة حول "أهداف الألفية" منذ تبني قادة دول العالم " 

 ،السنوات التي تلت ذلك الى العنوان الرئيسي في الخطاب التنموي على الصعيد العالميخلال 
عتبارها الهدف العالمي المشترك لمختلف البلدان والشعوب الذي يوجه العلاقات بين الدول في إو

  ). 2008. (شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 2015مجال التنمية حتى عام 
نطلقت في إالتي  ميةف الألفية المولود الأصغر سنا لسلسلة القمم والمؤتمرات العالتعتبر أهدا

التسعينات، ولبرامج العمل التي صدرت عنها ( جنيف، القاهرة، كوبنهاجن، نيويورك، 
 147دولة من ضمنهم  189اسطنبول.... الخ) التي كان من ضمنها قمة الألفية التي حضرها 

، ثم تلتها القمم 2000علان الألفية عام إ هالحكومات التي صدر عنرئيسا من رؤساء الدول وا
) 2002) والقمة العاليمة للتنمية المستدامة (جوهانسبورغ 2002العالية لتمويل التنمية (مونتيري 

  ). 2008وغيرهما. (شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 

العام للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، في ضوء قرارات قمة الألفية التي فوضت الأمين 
عمال التحضيرية نتهاء من الألإليات التنفيذ، وبعد اآتم تكليف عدد من اللجان المختصة لوضع 

عقدت اللجنة العمومية لمنظمة الأمم المتحدة دورتها السادسة والخمسون في شهر أيلول من عام 
رير الأمين العام المقدم الى الدورة بعنوان " الدليل عمالها تقأوالتي تبنت في نهاية  ،2001

لفية، الذي تضمن عرضا مفصلا للأهداف المطلوب علان الأمم المتحدة بشأن الأإالتفصيلي لتنفيذ 
غاية  18أهداف و 8نمائية للألفية والتي أتت من لإهداف ابلوغها حيث ورد في التقرير جدولا بالأ

طار الموجه لأولويات لإيوم "أهداف الألفية " التي تشكل اختصرت الأمؤشرا، وهي التي  48و
  ). 2008التنمية على الصعيد العالمي والوطني. (شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 
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ستماع الى تقرير الأمين العام لإوبعد ا 2005جتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام إفي 
ضافة غايات إقتراح إلفية وافقت الجمعية على علان الأإمل في تنفيذ للأمم المتحدة عن تقديم الع

ضافية لم تكن ملحوظة بالشكل المناسب في إلتغطية أبعاد  ،ومؤشرات جديدة الى أهداف الألفية
نجابية والبيئية، لإالصيغة الأصلية لأهداف الألفية ، وتشمل بشكل خاص البطالة والصحة ا

مجموعة من الأهداف المحددة والمؤشرات الاضافية  2007في عام  قترحت لاحقا لجنة الخبراءأو
مؤشرا. (شبكة المنظمات العربية  58غاية و 21أهداف و 8هداف الألفية تشتمل على أبحيث باتت 

  ). 2008غير الحكومية للتنمية، 

لى إاحا كثر الحعتباره الأولويات الأإهداف الألفية وفق أسس منها أنها تمثل ما يمكن أختيار إتم 
وخصوصا ما يرتبط منها بالفقر والبطالة والتعليم والصحة والمساواة  ،التنمية على الصعيد العالمي

هداف بشكل بين الجنسين وحماية البيئة وبناء شراكة عالمية من أجل التنمية، وتم صياغة هذه الأ
الميا التي يفترض أن نسانية المجمع عليها علإيعبر عن الحد الأدنى من مستوى المعيشة والحقوق ا

  تكون متحققة في كل البلدان  بما فيها البلدان الأقل نموا.  وقد تمثلت تلك الأهداف بما يلي: 

القضاء على الفقر والجوع المدقع من خلال تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار  .1
الى النصف في واحد في اليوم بنسبة النصف، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون الجوع 

 .2015-1990الفترة من 

ناث لإبتدائي من خلال ضمان تمكين الأطفال في كل مكان، الذكور والإتحقيق تعميم التعليم ا .2
 . 2015بتدائي بحلول عام لإتمام مرحلة التعليم اإمنهم على حد سواء من 

بتدائي لإالتعليم ا زالة التفاوت بين الجنسين فيإتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ب .3
 . 2015والثانوي، وفي جميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 

 . 2015-1990تخفيض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين من  .4

تحسين صحة الأمهات من خلال تخفيض معدل وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع في الفترة  .5
 . 2015-1990من 
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 ليدز والملاريا وغيرهما من الأمراض من خلالإوس نقص المناعة البشرية/ امكافحة فير .6
 . 2015وقف انتشارهما بحلول عام 

ستدامة البيئية عن طرق دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج لإضمان ا .7
 القطرية وتقليص هدر الموارد البيئية، وتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول

عام  لعلى نحو مستدام على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الى النصف بحلو
مليون على الأقل من  100تحسن ملموس في  2020، وأن يكون قد تحقق بحلول عام 2015

 سكان الأحياء الفقيرة. 

قامة نظام تجاري ومالي يتسم إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية من خلال المضي في إ .8
لتزاما بالحكم الصالح إك لتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التميز، ويشمل ذنفلإبا

حتياجات الخاصة لأقل لإعلى الصعيد الوطني والدولي، ومواجهة ا -والتنمية والحد من الفقر
حتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة لإالبلدان نموا، والتصدي ل

تخاذ تدابير وطنية ودولية إامية ، ومعالجة مشاكل ديون البلدان النامية ومعالجة شاملة بالن
لجعل الديون قابلة للتحمل على المدى البعيد، والتعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية 

تاحة الأدوية الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية، وأخيرا التعاون مع القطاع الخاص لإ
تصالات. (شبكة لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا المعلومات والإ

 ). 2008المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 

 

  هداف الألفية فقد تمحورت بما يلي: أأما عن عناصر القوة والتجديد في 

حكومات، ومن هداف الألفية تمثل أولويات الحد الأدنى المجمع عليها من جميع الأن إ .1
 القطاع الخاص والمجتمع المدني. 

 .أنها واضحة ومحددة كميا وقابلة للرصد وقياس التقدم  .2

مرتبط بشكل صريح بمواعيد محددة زمنيا، ولم يترك مفتوحا لخيارات كل بلد أو تحقيقها  .3
 كل طرف. 
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 ن تتحقق في كل المجالات. أتشكل حزمة مترابطة من الأهداف يفترض  .4

  .الة لبناء التحالفات الوطنية من أجل التنميةكونها أداة فع .5

كونها أداة فعالة للتفاوض والحوار بين الدول النامية والدول المانحة، ومعيارا لتقييم  .6
تزامات المتبادلة ولا سيما ما جاء في الهدف المتعلق ببناء شراكة عالمية الإلالسياسات و

 من أجل التنمية. 

التقدم عن طريق تحقيق هذه الأهداف من خلال تقارير كون الأمم المتحدة تتابع بدقة  .7
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، رصد سنوية وهو ما يعزز جديتها. (

2008 .( 

 

  أهداف الألفية في السياق الفلسطيني  3.2
  

يعتمد بشكل أساسي وكبير على التقدم  2015إن تحقيق أهداف التنمية الألفية نحو عام 
عتبار تطبيق أهداف التنمية لإقتصادي والسياسي لأي بلد، وإذا ما أخذنا بعين الإقرار استلإوا

حتلال الإسرائيلي فمن الصعب العمل على لإفي الأراضي الفلسطينية كونها تخضع تحت ا
حتلال، وفيما يلي لإفي ظل ا دهرقتصاد الفلسطيني لن يزلإن اإتحقيق كافة الأهداف وبالتالي ف

  تحقيق أهداف التنمية الألفية في الأراضي الفلسطينية: نشير إلى مدى

يعتبر الفقر والبطالة والأمن الغذائي من  ،: القضاء على الفقر المدقع والجوعالهدف الأول
تشكل السياسات والتدخلات التي تندرج التحديات الرئيسية التي تواجه الأراضي الفلسطينية، و

وتعزيز حالة الأمن الغذائي بين السكان محورا رئيسيا لة والحد من البطافي إطار مكافحة الفقر 
ستراتيجيات الوطنية والقطاعية، حيث يبذل كافة شركاء التنمية جهودا كبيرة في لإا من محاور
حتلال الإسرائيلي لإستمرار اإرئيسية يفاقمها  والتي غالبا ما تواجه تحديات هذا المجال

وزارة التخطيط فلسطين، ( الدولة الفلسطينية المستقلة. وممارساته الممنهجة لتعطيل عملية بناء
  ).2012دارية، لإوالتنمية ا
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لا أن معدلات إطار مكافحة الفقر إفي  تتخذعلى الرغم من كافة الجهود المبذولة والبرامج التي 
حيث بلغت نسبة  1996الفقر في فلسطين ما زالت مرتفعة، ولم تحقق تحسنا مذكورا منذ العام 

تقرير الأخير حول الفقر في ال% في مجمل الأراضي الفلسطينية، بينما أظهر 23.6الفقر 
وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري بلغت  2010فلسطين أن نسبة الفقر بين الأفراد خلال العام 

% في قطاع 38في الضفة و 18.3مع وجود تفاوت كبير بين الضفة والقطاع بنسبة ،% 25.7
لى الحصار المفروض إلى التفاوت الكبير بين الضفة والقطاع إغزة، ويعود السبب الرئيس 

ويمنع تواصله مع الضفة  ،على القطاع الذي يحرمه من بعض المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع
الغربية ويمنع تصدير المنتجات الزراعية للخارج، وبذلك كان للحصار تأثيرا كبيرا على 

وزارة فلسطين، (الى درجات غير مسبوقة.  معدلات الفقر في قطاع غزة بل وارتفاعها
  .)2010دارية، لإالتخطيط والتنمية ا

وكانت معدلات الفقر تتذبذب بين سنة وأخرى حسب درجة القيود والمحددات التي يضعها 
غلاق ومصادرة الأراضي، والحد إسرائيلي على المجتمع الفلسطيني من حصار ولإحتلال الإا

  ج. من التبادل التجاري مع الخار

نما برزت تفاوتات في معدلات إولم يقتصر التفاوت في معدلات الفقر على الضفة والقطاع و
الفقر حسب التجمع السكاني، حيث أن نسبة الفقر في مخيمات اللاجئين كانت الأعلى وبلغت 

% ثم التجمعات 25.8ستهلاك الشهري، تليها التجمعات الحضرية بنسبة لإ% وفقا لأنماط ا32.4
  %. 21.9بنسبة  الريفية

% من 9.3كما برزت تفاوتات في معدلات الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء (التي تشكل 
إجمالي الأسر في الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة) والأسر التي يرأسها ذكور، حيث 

% بين الأسر التي يرأسها ذكور 25.5%، وبلغت 29.8بلغت بين الأسر التي ترأسها نساء 
  ستهلاك الشهري. لإوفقا لأنماط ا
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كذلك برزت تفاوتات بين الأسر التي يشارك أربابها في القوى العاملة وغير المشاركين، حيث 
ستهلاك الشهري بين الأسر التي أربابها غير مشاركين في لإبلغت نسبة الفقر وفقا لأنماط ا

ا مشاركين في القوى % بين الأسر التي أربابه24.6%، في حين بلغت 32القوى العاملة 
% 22% بين المتعطلين و50.4العاملة. أما بين العاملين والمتعطلين عن العمل، فكانت النسبة 

بين العاملين. إن هذه النسب تظهر أن التدخلات المطلوبة تستلزم التركيز على البطالة لمكافحة 
فقر، وبالتالي فهي يخرجون من ال  الفقر، لكنها في الوقت نفسه تظهر أن ليس كل العاملين

تظهر أهمية توفر الحماية والعمالة الكاملة واللائقة لكافة العاملين في الأرض الفلسطينية 
  المحتلة.

ستهلاك الإخر، تظهر البيانات المتوفرة أن هناك فجوة كبيرة في حصة الفقراء من آعلى صعيد 
ستهلاك لإان من ا% من السك10مقارنة بالأغنياء، حيث أظهرت البيانات أن حصة أفقر 

ستهلاك الأسر الفلسطينية الشهري، في حين أن حصة أغنى إ% من إجمالي 4.5تقتصر على 
%. تشير هذه الفجوة إلى حاجتنا لسياسات ترتبط بتحسين التضامن 22.5% وصلت إلى 10

جتماعية، لإجتماعي، وإعادة توزيع الثروة في المجتمع من خلال برامج الحماية والتأمينات الإا
ستدلال على ذلك لإوتوفير فرص العمل اللائق، وسياسات ضريبية منصفة وغيرها. ويمكننا ا

من خلال تأثير المساعدات النقدية والغذائية في تقليل فجوة وشدة الفقر، حيث أن فجوة الفقر 
% إذا ما أخذنا المساعدات بعين 6.4% في حين تبلغ 10.6قبل تلقي المساعدة تصل إلى 

% إذا 2.4% قبل تلقي المساعدات، تنقص إلى 15.6شدة الفقر فإنها تصل إلى  عتبار، أمالإا
، الجهاز المركزي  للاحصاء الفلسطيني فلسطين، ( عتبار.لإما أخذنا المساعدات بعين ا

2012.(  
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تمكين المرأة الفلسطينية من التحرر وتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان : الهدف الثالث
    :ية جتماعلإالعدالة ا

قتصادية والسياسية عاملا أساسيا في العملية لإجتماعية والإتعتبر مشاركة المرأة في الحياة ا
التنموية لأي مجتمع والنهوض به. وقد تحقق تقدم مهم على مشاركة المرأة في الحياة العامة 

الوطنية  في فلسطين، إلا أننا لا زلنا نطمح إلى توسيع هذه المشاركة، حيث أكدت "خطة التنمية
" على أنه ما يزال علينا إنجاز الكثير قبل أن نتمكن من الإدعاء بأننا نشكل 2011-2013

  مجتمعا تتمتع فيه النساء بحقوق متساوية مع الرجال.
ستطاعت المرأة إفقد  2011حصاء الفلسطيني عام لإوحسب بيانات الجهاز المركزي ل

حاق بالتعليم في مختلف مراحله، وتفوق كثيرا لتلإالفلسطينية تحقيق معدلات عالية على صعيد ا
لتحاق الذكور في بعض مراحل التعليم، حيث تظهر البيانات المتوفرة أن نسبة الإناث إمعدلات 

ذكر، وبلغت في مرحلة التعليم  100أنثى لكل  98إلى الذكور في مرحلة التعليم الأساسي 
 100أنثى لكل  128ليم الجامعي ذكر، وبلغت في مرحلة التع 100أنثى لكل  118الثانوي 

وجود فجوة مقارنة مع الذكور في لتحاق الإناث بالتعليم في إذكر. لكن تبقى المشكلة في 
لتحاق بالتخصصات العلمية في الجامعات، وفي التعليم المهني والتقني في المرحلة الثانوية الإ

ذكر ، وتعود هذه  100ل أنثى مقابل ك 56قتصرت نسبة النساء إلى الذكور فيها على أالتي 
الفجوة إلى النظرة التقليدية المرتبطة بالمرأة، وبالتالي لمجالات عملها، وهو ما يستلزم منا 

  سياسات وتدخلات خاصة للحد من هذه الفجوة في المدى المنظور والتخلص منها تدريجيا.

ث أن معدل أما على صعيد سوق العمل، فلا زالت الفجوة بين الإناث والذكور كبيرة، حي
، في حين أنها 2010% عام 15لم تتجاوز  العاملةسنة فأكثر في القوى  15مشاركة الإناث 

% بين الذكور من نفس الفئة العمرية. وعلى صعيد البطالة، فقد بلغت بين الإناث 67بلغت 
%. تشير هذه الأرقام إلى وجود فجوة كبيرة بين الإناث 23% في حين كانت بين الذكور 27

رتباطا بسوق العمل، وهو ما يعني الحاجة إلى سياسات وتدخلات لتعزيز مشاركة إور والذك
  النساء في القوى العاملة، وتوفير الحماية لهن.
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في الحياة السياسية، وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته   أما على صعيد مشاركة المرأة
ل متدنية، حيث أن نسبة النساء المرأة على هذا الصعيد في فلسطين، إلا أن مشاركتها لا تزا

- 2006 ةلدور %12.9اللواتي يشغلن مناصب في المجلس التشريعي الفلسطيني تقتصر على 
%، وتقتصر حصة النساء اللواتي 18، وتقتصر حصتهن في المجالس المحلية على 2013

وزارة  فلسطين، (%.19.7يشغلن مناصب عليا في القطاع العام (مدير "ج" فأعلى) على 
  .)2012، داريةلإتخطيط و التنمية اال

وعلى صعيد العنف الموجه ضد النساء، تظهر البيانات المتوفرة أن النساء في فلسطين لا زلن 
يتعرضن لمختلف أنواع العنف، وقد بلغت نسبة النساء اللواتي يتعرضن لأي شكل من أشكال 

ت في الفئة العمرية % من النساء غير المتزوجا30%،  كما تعرضت 37العنف من أزواجهن 
% من النساء غير المتزوجات 26سنة لعنف جسدي من أحد أفراد الأسرة، وتعرضت  18-64

حتلال الإسرائيلي لإلعنف نفسي من أحد أفراد الأسرة، كما تتعرض النساء لعنف من ا
وزارة التخطيط والتنمية فلسطين، ( % حسب نوع العنف.2والمستوطنين بنسب تتراوح حول 

  ).2012ة، الاداري

لقد حددت أجندة السياسات الوطنية عاملين رئيسيين من العوامل التي تسهم في تحقيق 
ستقلال لإقتصادي مع الإستقلال الإقتصادي لفلسطين، وفي إطار تكاملية الإستقلال الإا

السياسي. يتلخص العامل الأول في ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بإدارة الموارد المالية 
عتماد على لإعتماد على المساعدات الخارجية، وصولا إلى الإوبما يكفل تقليص ا بنجاعة

الذات. ويتلخص العامل الثاني في ضرورة تعزيز البناء المؤسساتي الذي يشجع القطاع الخاص 
ستطاعت فلسطين إحراز تقدم ملحوظ على إستثمار، وبما يضمن له النمو والتوسع. وقد لإعلى ا

حتلال وتبعاته، بما في ذلك الأزمة لإستمرار اإالمدى المنظور، وفي ظل الصعيدين، لكن في 
قتصادية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وضعف لإا

قتصادي، والحد من حرية حركة الأفراد والسلع وحركة التجارة الخارجية التي لإالنشاط ا
ستمرار تمويل مشاريع التنمية في فلسطين من قبل المجتمع إيلي، فإن حتلال الإسرائلإيفرضها ا
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الدولي أمر لا غنى عنه، وهو ما يلتقي مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته إثر 
قمة المراجعة العشرية في نيويورك، والذي نص على إعطاء أولوية لمعالجة احتياجات البلدان 

حتلال، الإ، وذكر بشكل محدد الدول والشعوب التي تعيش تحت التي تمر في ظروف صعبة
وهو ما ينطبق على فلسطين، ويفترض أن يجعل منها من الدول التي يجب أن تعطى أولوية 
         في الأجندة التنموية العالمية لجهة نوع وحجم المساعدات التنموية التي تحصل عليها. 

  ).2012دارية، لإوزارة التخطيط والتنمية افلسطين، (

 بإتاحتهان تكم ،القرار صنع لعملية المختلفة المستويات في للمرأة السياسية المشاركة أهمية نا
 والمشاركة السياسات و والبرامج الخطط وضع في لفعا لبشك تشارك بأن النساء أمام لالمجا

 وإنما فقط لنساءا على ليس بالفائدة يعود مما ، وتقيمها وتوجيهها عليها والإشراف تنفيذها في
 لبشك وثيقاً رتباطاًإ ترتبط وأثرها وقيمتها المشاركة لشك إن. عام لبشك المجتمع على

 دون فئة بيد القوة تمركز عدم إلى يؤدي مما ، المجتمع في السائدة الديمقراطية الآليات وطبيعة
 المشاركة أن لالقو يمكن أخيراً .  المجتمع لداخ القوة مصادر توزيع ذلك سيتيح لب ،الأخرى
 أساس على لالعم قسمت التي السائدة الثقافة لظ ففي ، والسهولة البساطة بهذه ليست السياسية
 السياسية الحياة في المرأة مشاركة وضع إن ،ومعقدة صعبة السياسية المشاركة تبدو ،الجنس

 لفلسطينيةا المرأة قدمتها التي التضحيات حجم من الرغم على بداياته في ليزا لا ،فلسطين في
 لمدى الرسمية والأرقام المعطيات لخلا من يؤكد ذلك إن ، الفلسطيني التاريخ مدار على
 .أةالمر كةمشار

  هداف الألفية أالمساعدات الدولية و 4.2
  

% 31تعتمد فلسطين بشكل كبير على المساعدات الدولية، فقد شكلت هذه المساعدات حوالي 
. وتظهر البيانات المتوفرة لدى وزارة التخطيط 2010من الناتج المحلي الإجمالي في عام 

، في 2009و 2000والتنمية الإدارية، أن حجم المساعدات قد ارتفع باضطراد ما بين العامين 
حين أنه تراجع بعد ذلك، ويتوقع أن يستمر هذا التراجع في السنوات القادمة، وهو ما يتطلب 
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مان ارتباط هذه المساعدات بالأولويات العمل على تعزيز إدارة المساعدات الدولية، وض
فلسطين،  (الوطنية التي حددتها أجندة السياسات والخطط الوطنية والإستراتيجيات القطاعية.

  ).2012دارية، لإوزارة التخطيط والتنمية ا

دولار،  يارمل 2,500إلى حوالي  2010لقد وصل حجم المساعدات المقدمة لفلسطين في عام 
مليون دولار  590دولار مخصصة لدعم الموازنة الجارية، وحوالي  ارملي 1,150منها حوالي 

قتصر حجم المساعدات المخصصة إحتياجات والمساعدات الإنسانية، ولإمخصصة لتغطية ا
عتماد الكبير لإمليون دولار. تظهر هذه الأرقام أن ا 750ستثمار في التنمية على حوالي لإل

 يعني أن هذه المساعدات مخصصة للتنمية، بل إن دعم لفلسطين على المساعدات الخارجية، لا
الموازنة والمساعدات الإنسانية هي التي تحصل على الحصة الأكبر من هذه المساعدات، وهو 

رتفاع الحاجات الإنسانية الناتجة عن ارتفاع معدلات إحتلال ولإستمرار اإأمر متوقع في ظل 
  ).2012دارية، لإلتنمية اوزارة التخطيط وا فلسطين، (الفقر والبطالة.

، أظهرت قاعدة البيانات ةلفلسطينيارتباط التمويل الخارجي بالأولويات الوطنية إوعلى صعيد 
الخاصة بالمشاريع الممولة من الدول المانحة المتوفرة لدى وزارة التخطيط والتنمية الإدارية 

خصصت لقطاعين  2011ستثمار في التنمية في عام لإأن أكثر من نصف المبالغ المخصصة ل
فرعيين ضمن قطاع الحكم وهما قطاعا الأمن والعدالة، وهو ما يعني أن حصة قطاع الحكم 
من التمويل الخارجي تتجاوز كثيرا ما حددته الأولويات الوطنية المبينة في الجدول أدناه، وهو 

 لي:التاكما في الجدول  ما ينعكس على نقص كبير في حصص القطاعات الرئيسية الأخرى
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  : توزيع المساعدات الدولية على القطاعات الفلسطينية المختلفة 1.2جدول 

  2013  2012  2011  القطاع الوطني
  %19  %24  %28  قطاع الحكم

  %35  %32  %28  قطاع التنمية الاجتماعية
  %18  %15  %15  قطاع التنمية الاقتصادية

  %28  %28  %28  قطاع البنية التحتية العامة
  %100  %100  %100  المجموع

  

  ).2012دارية، لإوزارة التخطيط والتنمية افلسطين، (

إن توزيع المساعدات الدولية بما لا يتلاءم مع الأولويات الوطنية يتطلب تعزيز عملية التنسيق 
والمتابعة على المستوى الداخلي الفلسطيني من جهة، وتعزيز التنسيق والتشاور مع الجهات 

ك ليس فقط من أجل توفير المزيد من المساعدات المخصصة المانحة من جهة أخرى، وذل
وزارة التخطيط فلسطين، (للتنمية، وإنما لضمان ارتباط هذه المساعدات بالأولويات الوطنية. 

  ).2012دارية، لإوالتنمية ا

  
 من الأدنى المتوسط الدخل ذات البلدان مجموعة ضمنوبناء على ذلك فقد تصنفت فلسطين 

حتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لإ، نظرا لوجود االبشرية ميةالتن مؤشر ناحية
كم بالمفاتيح حوالظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والمتمثلة بالسيطرة والت

قتصادي للشعب الفلسطيني، وحرمانه من تقرير لإجتماعي والإالرئيسية للتقدم والتطور ا
اته وموارده، أدى كل ذلك إلى خلق العديد من التشوهات مصيره ومنعه من السيطرة على ثرو

قتصاد الوطني الفلسطيني، وتقليل فرص التقدم في مجالات التنمية لإالهيكلية الأساسية ل
جتماعية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية لإقتصادية والإالمختلفة والتي على رأسها التنمية ا

  ).2007الديمقراطية وحقوق العاملين،مركز (حتى يومنا الحاضر.  1994عام 
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والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس تحقيق  2002بين التقرير الأول لعام 
الأهداف الإنمائية للألفية ومعرفة تقدم سير العمل في الأراضي الفلسطينية، بأن هناك إمكانية 

ز الديمقراطية وحقوق مرك(ستثناء الهدف الأول. إلتحقيق الأهداف وبشكل معقول ب
 ).2007العاملين،

أعدت اللجنة التوجيهية الوطنية الفلسطينية لأهداف التنمية الألفية التقرير الثاني والذي تبين فيه 
، على الرغم من أن مؤشرات 2000بأن هناك تراجع لمخرجات التنمية البشرية من العام 

مع دول المناطق العربية الأخرى، ولكن التنمية الفلسطينية تعتبر أفضل حالا، إذا ما قورنت 
مركز الديمقراطية وحقوق (تبقى البطالة والفقر التحدي الأكبر الذي يواجه الشعب الفلسطيني. 

  ).2007العاملين،

ستمراره أثر بشكل سلبي على كافة مؤشرات التنمية في إحتلال الإسرائيلي ولإإن وجود ا
ع في أغلب المؤشرات الخاصة بالأهداف المدى المتوسط والبعيد، حيث أن هناك تراج

الأخرى، مع وجود تراجع حاد في مؤشر الهدف الأول، ولعل ذلك يعود سببه إلى فرض 
نتفاضة وما تلاها لإحتلال الإسرائيلي لسياسات الإغلاق والقيود على الحركة والنقل نتيجة للإا

وضع أي حلول واقعية  ، وهذا يؤكد بأن محاولة2000من أزمة إنسانية منذ اندلاعها عام 
ومنطقية للظروف التي يعيش بها الشعب الفلسطيني لا بد وأن تنطلق من معالجة كافة 

قتصادية التي تعتبر أساس العملية التنموية الناجحة في الأراضي لإالتشوهات البنيوية ا
 الفلسطينية وأحد أهم أهدافها الرئيسية. 

الألفية في الأراضي الفلسطينية فان هناك عدة  وحسب التقرير الثاني لسير التقدم في أهداف
 وحرمان الاحتلال وجودحقيق معظم الأهداف التي تتمثل في من الصعب ت جعلتعوامل 
 والموارد للممتلكات التدميرية المصير، سياساته تقرير في حقه من الفلسطيني الشعب

 متوسطة الخطة اعتماد ىالأخر المعوقات ومن الفلسطينية، المعابر الفلسطينية وسيطرته على
 الوطنية السلطة على المفروض والحصار المانحة الدول تمويل على كامل بشكل المدى

 السياسية الأهداف تحقيق من بد فلا الألفية، الأهداف تحقيق نستطيع ولكي  الفلسطينية
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 هاقياس تم التي المؤشرات بقية أما حتلال،لإا عن الناجمة المعوقات كل وإزالة والوطنية
  .العالم وبقية المجاورة الدول مع مقارنتها في ساعدت

 من بد لا نهإراضي الفلسطينية ،فلفية في الأتحقيق الهدف الأول من أهداف الأ ما حللنا وإذا
 تدمير من الفلسطينية لأراضيا تعانيها لما نظرا يزداد الفلسطينية الأراضي في الفقر إن القول

 ومستمرة مباشرة تبعية في الفلسطيني قتصادلإا وإبقاء اديةقتصلإوا التحتية للبنى  مبرمج
 للأراضي والمستمر الدائم بالإغلاق المتمثلة الإسرائيلية والإجراءات، الإسرائيلي للاقتصاد

 وعزل البعض بعضها عن الفلسطينية المحافظات عزل على القائمة والسياسات الفلسطينية
 في الفقر نسب ارتفاع في هذا أثر وبشكل مباشر كل ،غزة قطاع عن بالكامل الغربية الضفة

 بعد الفلسطيني الشعب ثلثي حوالي إلى لتصل غزة، قطاع في خصوصا الفلسطينية، الأراضي
 لنفس  % 67حوالي الدخل فقر ومعدل  2006لعام  % 27حوالي الإنفاق فقر معدل وصل أن

 الأصول بيع أو ستدانةلإطين افلس في الفقيرة الأسر تلجأ الفجوة هذه من وللتقليل العام،
 دور لها والتي غاثيةلإا الطارئة المساعدات إلى بالإضافة الشخصية، القروض أو والممتلكات

 ).2007مركز الديمقراطية وحقوق العاملين،( .الفجوة هذه من التقليل في مهم

 البرامج من العديد وتبنت الفقر لمكافحة الجهود من الكثير الفلسطينية السلطة بذلت وقد
 في السياسي الهرم قمة هتمامإ تعكس والتي الخطوات أهم من وكان والخطط والمشاريع

 :حيث الفقر لمكافحة  ةالوطني ةاللجن  الفقر معالجة

 الوطنية الهيئة تشكيل يوم لمنعقدةا جلسته في الوزراء مجلس قرر  31.1.2005بتاريخ
 المحلي والحكم المالية وزارات عضويةو ،التخطيط وزير برئاسة فلسطين في الفقر لمكافحة
 والجهاز العالي والتعليم والتربية والزراعة والصحة الوطني قتصادلإوا المرأة وشؤون

 المنظمات وشبكة الإعمار وإعادة للتنمية الفلسطيني والمجلس الفلسطيني للإحصاء المركزي
 والمجلس فلسطين عمال لنقابات العام تحادلإوا الخيرية للجمعيات العام تحادلإوا الحكومية غير

   ).2007مركز الديمقراطية وحقوق العاملين،( .الخاص القطاع لمؤسسات لتنسيقيا
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 للفريق التمثيلية الدرجة المثال سبيل على منها يجابياتلإا من العديد القرار هذا يتضمن
 علاقةال ذات كافة للأطياف تمثيله سعة وكذلك الوزراء، مجلس من بقرار رسميا وإقراره
 يبقى ولكن السياسات، مستوى على حكوميا لتزاماإ يعكس وكونه فلسطين، في الفقر بقضايا
 ومدى المختلفة السياسات بلورة في ودوره لتنسيقيا الجسم هذا فاعلية مدى حول السؤال
 الفلسطينية الوطنية السلطة أجهزة في نافذة سياسات إلى وتوصياته قراراته تحول إمكانية

لمكافحة الفقر  ةالوطني ةمور لم تجر كما خطط لها فتبعثرت  مهام  اللجنلأا ولكن  .المختلفة
 صبحت غير موجوده فعلا.وأبين الوزارات 

 ذات الإغاثية البرامج من مجموعة بتنفيذ الفلسطينية الوطنية السلطة باشرت السياق هذا وفي
 أفقر حماية برامج وتشكل ى،المد طويل الإستراتيجي المستوى على التنموي جتماعيلإا البعد

 نقدية مساعدات تقديم على تقوم حيث المذكورة، البرامج مجموعة في أساسيا ركنًا الفقراء
 القضايا من مجموعة بإتباع الأسر هذه إلزام مقابل الفلسطينية الأراضي في فقرا الأشد للأسر

  ).2007،مركز الديمقراطية وحقوق العاملين( .والتوعية والتعليمية الصحية

 البرامج على العمل وتطوير بتفعيل مطالبة السلطة فإن والبطالة الفقر مشكلة من وللحد
 :التالية والمشاريع

  .جتماعيلإا الأمان شبكة  برامج.1

 أن على المتوسط المدى على الطارئ الإغاثي الدعم برامج تطوير على بالعمل ستمرارالإ. 2
 .الأمد طويلة تنموية أبعاد له يكون

  .جتماعيةلإا والرعاية التشغيل صندوق تفعيل. 3

 الإقراض مؤسسات وتشجيع الصغيرة الإنتاجية المشاريع لدعم الصغير الإقراض تطوير. 4
 .الغرض لتحقيق وذلك المحلي
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 جرت التي التشريعية نتخاباتلإا عشية الفلسطينية للسلطة قتصاديةلإا والمقاطعة الحصار إلاأن
 يومنا  هذا حتى الوطني قتصادلإا على سلبي بشكل أثرت  2006 عامال من الأول الربع في

 عن تزيد أن ويمكن الفقر حدة رتفاعإب ينذر ما والتنموية غاثيةلإا البرامج جميع وأربكت
 ).2007مركز الديمقراطية وحقوق العاملين،(   %.67

 

  للألفية الإنمائية الأهداف لتحقيق السلطة محاولات  5.2
  

حتلال وظروف نزاع مستمر ومتواصل، ومستقبل يكتنفه لإالفلسطينية تحت ا تعيش الأراضي
عدم الوضوح والغموض، حيث أن قيام الدولة الفلسطينية الكاملة لا تزال هدفا غير منجز، 

 . 2015مكانية بناء مسيرة التقدم المتوقعة حتى العام إوهذا الغموض يفرض عدة تحديات أمام 

 من لكل حيوي دور ثمة ، منجزة غير الفلسطيني للشعب لسياسيةا التطلعات تزال لا وفيما

  في البشرية التنمية محصلات تحسين في نتقالية،لإا الفترة في الدولي، والمجتمع الفلسطينيين
 من 1993العام منذ جهود من يبذل ما في لتزاملإا هذا وينعكس  ،المحتلة الفلسطينية الأرض

 جانب إلى ، المدني المجتمع ومؤسسات الأهلية والمنظمات الفلسطينية الوطنية السلطة قبل

 ستمرارإ عن الناتجة الكبيرة العقبات من الرغم على ، الأجنبية والحكومات المانحة الجهات
 المساعدات وتركيز  السلمية العملية في تقدم تحقيق وعدم الإسرائيلي العسكري حتلاللإا

 الأساسية جتماعيةلإا الخدمات تقديم على ، لغالبا في والدولية المحلية والتنموية الطارئة
 لتنظيم جهود بذلت ، ذلك ضوء وفي .مسؤولياتها تنفيذ في الفلسطينية الوطنية السلطة ودعم

 في ، 1998العام منذ تنموي وتخطيط تنموية ستراتيجياتإ خلال من منهجي بشكل العملية
 التنمية خطة وأخيرا قتصادي،لإا-ماعيجتلإا ستقرارلإا وخطة ، الفلسطينية التنمية خطة شكل

 ).2007مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ، ( . المدى  متوسطة

 ، الفلسطينية الوطنية السلطة تأسيس قبل ما إلى التنموية الخطط ووضع التخطيط تجربة تعود
 هاأن ،إلا 1993 العام في الفلسطينية التنمية خطة الفلسطينية التحرير منظمة وضعت حيث
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  في المستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة الإسرائيلي حتلاللإا إنهاء سيناريو على مبنية كانت
 الوطنية السلطة قيام بعد الخطة تلك تحديث تم وقد هذا، غزة وقطاع الغربية الضفة

 .الفلسطينية

 ،كان الفلسطينية التخطيط وزارة وإنشاء   1994العام الفلسطينية الوطنية السلطة قيام مع

 التخطيط وزارة تكليف تم أن إلى ،الوطني الصعيد على الخطط لوضع محاولات عدة هناك

 المنشودة التنمية تحقيق إلى تؤدي شاملة وطنية خطة لوضع الفلسطيني الوزراء مجلس قبل من
 ).2007مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ( . الفلسطينية الأراضي في

 بين الشراكة أهمية مدركة بالخطة المعنيين كافة بين تنسيقبال التخطيط وزارة قامت وقد
 والقطاع ، الحكومية والمؤسسات بالوزارات ممثلا العام القطاع : وهي الثلاثة التنمية أطراف
 التجارية بالغرف ممثلا الخاص والقطاع ، والجامعات المدني المجتمع بمنظمات ممثلا الأهلي

 التشاورية جتماعاتلإا من سلسلة عقدت حيث .الصناعيينو الأعمال رجال ومنتدى والصناعية
 عمل أوراق وتقديم ختصاصلإا وذوي الخبراء من العديد تكليف وتم ، القطاعي الصعيد على

 ).2007مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ، ( . للنقاش قاعدة لتكون

 وعشرين إحدى لفةالمخت القطاعات ومسئولي الخبراء مع بالتعاون التخطيط وزارة ونظمت

  والمتوسطة ، الطويلة المستويات على الوطنية الرؤية حددت حيث ، متخصصة عمل ورشة
 مؤتمرين عقد وجرى ، والمرحلية الإستراتيجية الأهداف على تفاقلإا وتم ، المدى وقصيرة
 ستفادةلإا وتمت  2006- 2004 المدى المتوسطة لخطة وأهدافا وإطار هيكلية لإقرار وطنيين

 التأهيل إعادة حول  2004لعام الاسكوا برعاية الدولي العربي لمنتدى التحضير عملية نم
 ).2007مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ، ( .المحتلة الفلسطينية الأرض في والتنمية

 بسبب   عالية بمرونة   تتمتع  والتي  2006- 2004 المدى متوسطة الخطة تبني تم وقد

 وعند سنوي بشكل الخطة لمراجعة آلية واستحدثت ، المحيطة السياسية والمتغيرات الظروف
  . للألفية الإنمائية الأهداف عتبارلإا بعين أخذت  2004العام نهاية في مراجعتها
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جتماعها الثاني لمجلس إأوصت اللجنة التوجيهية الوطنية الفلسطينية لأهداف الألفية في  وقد 
تبنى مجلس الوزراء  20/9/2005مية الألفية وبتاريخ الوزراء بتبني أهداف ومؤشرات التن

  ).2007مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ، ( الفلسطيني الأهداف الألفية للتنمية.

 وأهمها ، السياسية التغيرات عتبارلإا بعين آخذة الخطة تقييم أعيد  2005 العام نهاية في

 وقرار الفلسطينية للسيطرة القطاع أراضي وعودة ، غزة قطاع من الإسرائيلي نسحابلإا

 2008- 2006 الخطة صدرت ذلك وبعد ،للتنمية الألفية الأهداف تبني الوزراء مجلس

 تفقأ حسبما ومؤشراتها الألفية أهداف لمعظم لشاملةا الألفية أهداف مع نسجاماإ أكثر وكانت
 التي الخاصة لظروفبا العلاقة ذات الأولويات من مجموعة حددت الخطة أن ،إلا دوليا عليها
 الظروف أن إلا .التدميرية وسياساته حتلاللإا عن الناجمة الفلسطينية الأراضي بها تمر

 منذ الفلسطيني الشعب على والسياسي والمالي قتصاديالإ الحصار وفرض السائدة السياسية
 طنيةالو السلطة عمل في التركيز وبات ، الآن حتى الخطة تنفيذ دون حالت العام هذا مطلع

 .الطارئ غاثيلإا الطابع ذات المشاريع دعم على الفلسطينية

   حتلاللإا ممارسات على علاوة الخطة تنفيذ دون حالت التي المعوقات أهم تلخيص ويمكن
 :الآتي في التدميرية

 المانحة. الدول تمويل على كامل بشكل المدى متوسطة الخطة عتمادإ 

 الفلسطينية. الوطنية السلطة لموظفي العام الإضراب 

 الفلسطينية الوطنية السلطة على المفروض والسياسي قتصاديلإا الحصار. 

 يؤدي تفاقإ إلى التوصل وعدم ، السلطة على الفلسطينية الفصائل بين السياسي الخلاف 
 .السياسي ستقرارلإا إلى

 اتجبيه التي والضرائب ، المحلية الضرائب من الفلسطينية الوطنية السلطة عوائد تدني 
 .إسرائيل لدى حتجازهاإو. الفلسطينية الوطنية السلطة لصالح الإسرائيلية السلطات
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ستعراض ما تم تحقيقه إتم الخطة،  تحقيق دون حالت التي الأخرى الأسباب من العديد وهنالك
نسجامها مع الخطط إمن قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لأهداف الألفية الإنمائية ومدى 

وما تعرضت له من مشاكل  ،2008صدرتها السلطة الوطنية قبل العام الوطنية التي أ
وتحديات ومعوقات والتي حالت دون تنفيذ بعض أهداف الألفية التي على رأسها الهدف الأول 

  المدقع والجوع. والمتمثل في القضاء على الفقر

  مفهوم الفقر 6.2
 

لرئيسية التي نواجهها في هذا يزال القضاء على الفقر المدقع يشكل أحد التحديات ا  لا 
والقضاء على هذا  ،كما أنه يشكل أحد الهموم الكبرى التي تشغل المجتمع الدولي ،العصر

البلاء سيحتاج إلى تضافر جهود جميع الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 
الأهداف  وتحدد ،الخاص، في إطار شراكة عالمية أقوى وأكثر فعالية من أجل تحقيق التنمية

الإنمائية للألفية غايات محددة زمنيا، يمكن من خلالها قياس التقدم المحرز في الحد من فقر 
إضافة إلى تعزيز المساواة  -فتقار إلى المأوى اللائق والإقصاء لإالدخل والجوع والمرض وا

 -لأساسية ستدامة البيئية. كما أنها تجسد حقوق الإنسان الإبين الجنسين، والصحة والتعليم وا
أي حقوق كل شخص على وجه الأرض في الصحة والتعليم والمأوى والأمن. إن الأهداف 
الإنمائية للألفية طموحةٌ ولكنها قابلة للتحقيق، وهي تحدد بالتضافر مع خطة الأمم المتحدة 
 الشاملة للتنمية، المسار الذي يجب أن تسير فيه جهود العالم لتخفيف حدة الفقر المدقع بحلول

  .)2013( تميمي، .2015عام

تفكير العديد من  تشغل يعتبر الفقر من أكثر الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت
قتصاديين، وبعض المؤسسات المحلية والأجنبية والدولية كالأمم المتحدة لإرجال السياسة وا

ل مؤتمرات والبنك الدولي، بحيث أصبحت من أهم المواضيع التي تطرح على جدول أعما
لى خطورة هذه إدول العالم الثالث  صالأمم المتحدة، وذلك بغرض لفت أنظار العالم وبالأخ

  .)2005(حسن، الظاهرة والحد من آثارها ومحاولة القضاء عليها. 
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شر في معظم دول تلا أن الفقر ما زال ينإهتمام العالمي بهذه الظاهرة لإنه بالرغم من األا إ
ما زال هناك خلافات تتمحور حول مفهوم الفقر وأسباب قياسه، ووسائل ، وواسع العالم بشكل

قتصادي والتنمية لإالقضاء عليه والصعوبات التي تعترض قياسه، وكذلك علاقة الفقر بالنمو ا
  قتصادية. الإ

قتصاد فمسألة تعريفه ما زلت عالقة، لإجتماع والإيختلف تعريف الفقر ما بين كل من علماء ا
ه بعدة جوانب ينعكس الفقر من خلالها على سبيل المثال تدني المستوى الصحي رتباطنظرا لإ

عاقة الجسدية والعقلية، الجهل، ضيق السكن، كما أن الفقر يعتبر مسألة لإوالتعليمي، المرض، ا
ختلاف الثقافات والزمان والمكان، فالفقر الشديد الذي يؤدي الى الموت ليس إنسبية تختلف ب

ن سوء توزيع الدخل، لذلك تختلف مفاهيم وأنواع الفقر فأغلب الدراسات كالفقر الناتج ع
( حسن،   عتمدت على مفهوم الحاجات الأساسية في دراستها لموضوع الفقر.أالمتعلقة بالفقر 

2005(.  

قتصادية أن الفقر عبارة عن العلاقة بين الحد الأدنى من لإذكرت العديد من الأدبيات ا
شباع هذه الحاجات، ولكن دون تحديد ما هي إراد ومدى قدرتهم على الحاجات الضرورية للأف

حتياجات لإهذه الحاجات ولا مسألة الصعوبات التي تكتنف عملية تحديد الحد الأدنى من ا
الأساسية، كما عرف الفقر على أنه " عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى 

لى إنتماء الفرد إلى إما المفهوم النسبي فهو يشير المعيشة"، هذا عن المفهوم المطلق للفقر، أ
% 20% أو 10دخل في المجتمع كأن يصنف الفرد من أفقر  لالمجموعة التي تحصل على أق

  .)2005( حسن، في المجتمع . 

إن أول الأمور التي تعترضنا عند الحديث عن الأدبيات المتعلقة بالفقر هو غياب تعريف 
فإلقاء نظرة على الأدبيات الواسعة التي نشرت أو تنشر حول هذه  محدد ودقيق لمفهوم الفقر ،

قتصاديون أنجزوا تعريف لإجتماع ولا الإقتصادية يفيد أن لا علماء الإجتماعية الإالظاهرة ا
محدد ودقيق لهذه الظاهرة، وقد يرجع ذلك إلى أن الفقر هو مفهوم نسبي يشتق هذه الصفة من 

ية والزمنية ، وأدوات القياس والخلفية السياسية لهذه الظاهرة . ختلاف وتباين الأطر الاجتماعإ  
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و قد حاول البنك الدولي وضع تعريف شامل لهذه الظاهرة مفاده أن "الفقر هو عدم القدرة 
على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة"إلا أنه ، أي هذا التعريف يعتمد بدرجة كبيرة 

مع الذي توى المعيشة ، كما يعتمد بدرجة كبيرة على المجتعلى مفهوم الحد الأدنى ومفهوم مس
فالفقر الذي يؤدي إلى الموت يختلف بطبيعة الحال عن الفقر الذي  تتم فيه حالة التوصيف."

وهنا تتضح  ،يشير ويعبر فقط عن تباين في توزيع الدخل أكثر مما يشير عن الحرمان المطلق
.مرة أخرى نسبية هذا المفهوم وشدة تشابكه  

و يعرف الدكتور "عبد الرزاق الفارس" الفقر قائلا:"هناك مكونان مهمان لابد من أن يبرزا في 
أي تعريف لمفهوم الفقر، وهذان المكونان هما مستوى المعيشة ، والحق في الحصول على حد 

ستهلاك لسلع محددة ، مثل الغذاء لإومستوى المعيشة يمكن التعبير عنه با ،أدنى من الموارد
ملابس أو السكن، التي تمثل الحاجات الأساسية للإنسان التي تسمح بتصنيف أي فرد لا وال

يحققها ضمن دائرة الفقر. أما الحق في الحصول على الحد الأدنى من الموارد ، فهو لا يركز 
الحق في الحصول على هذه الحاجات أو القدرة  ك بقدر تركيزه على الدخل،  أيستهلالإعلى ا

  . )2001 ،الفارس( ليها"على الحصول ع

أن الفقر يخص " الأشخاص الذين  ى"كما يقترح المجلس الأوروبي أحد التعريفات التي تر
جتماعية ضيفة إلى حد الإقصاء من أنماط الحياة لإتكون مصادرهم المادية، الثقافية أو ا

بقوله أنه على  المقبولة في الدولة الواحدة التي يعيشون فيها."و يعلق "دانيال فارجي" عن هذا
لق الأمر بالتعارض مع عالرغم من هذا الاجتهاد ،فإن هذا التعريف يبقى عملي خاصة عندما يت

  تطبيقات الإحصائيين الأوربيين" 

و تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذا التباين الواضح في إيجاد تعريف واحد لمفهوم 
على مفهوم " الحرمان النسبي" لفئة معينة  -على الأقل –الفقر ، فإن معظم التعاريف تجمع 

.فالفقير إلى الشيء لا يكون فقيرا إليه إلا إذا كان في حاجة إليه ، وهنا  من فئات المجتمع
  اجات من مأكل وملبس ومسكن .في تحقيق الح تظهر أهمية البعد المادي
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  الأساليب المتبعة في قياس الفقر  1.6.2
  

عتبر عملية ضرورية من أجل معرفة شدة الفقر وحجمه عملية قياس الفقر وبشكل دوري ت
وتحديد أسبابه، كذلك من أجل مراقبة تطورات الفقر ومعرفة خصائص الفقراء ومناطق 

  تركيزهم ولتقييم السياسات الموجهة للتخفيف من حدة الفقر أو القضاء عليه. 

ة ومستوى المعيشة، ومن مفهوم الفقر يتبين تركيزه على الحد الأدنى من الحاجات الأساسي
وبالتالي الدخل اللازم لشراء هذه الحاجات، لذلك تتجه الدراسات التطبيقية لتحديد نسبة الدخل 

نفاقها على هذه الحاجات وبالتالي تحديد خط الفقر، وبالتالي أصبح التمييز بين إالتي يتم 
ويستخدم مؤشرات منهجين لقياس الفقر الأول الذي يعنى بقضايا الرفاهية ومستوى المعيشة 

جتماعية ويستخدم لإستهلاكية، والثاني يعنى بالقضايا الإنفاق على السلع الإالدخل وقيمة ا
نخفاض مستوى إمؤشرات التعليم والصحة والتغذية، فسوء التغذية وتردي الأحوال الصحية و

  .)2005( حسن،   لأمية كلها صفات ملازمة للفقراء.التعليم وا

  

  خط الفقر  2.6.2
  

نسان لإتبر خط الفقر خطوة مهمة في طريقه لتحديد تكلفة الحاجات الأساسية لحياة ايع
نه أجور المواصلات، ويعرف خط الفقر على أكالملبس والغذاء والمسكن والتعليم والصحة و

عتبة الدخل التي تقسم المجتمع الى فقراء وغير فقراء، فالأفراد الذين يكون دخلهم تحت  
فون على أنهم فقراء، والأفراد الذين يكون دخلهم أعلى من مستوى مستوى خط الفقر يصن

خط الفقر يصنفون على أنه غير فقراء، وتعددت خطوط الفقر التي تستخدم في عملية قياس 
وتحد الفقر، وذلك حسب مفاهيم الفقر وتعاريفه المختلفة، فهناك خط الفقر المطلق والذي 

سية اللازمة للأسرة، وخط الفقر النسبي والذي يتم حتياجات الأسالإى اإليستند في تقديره 
تقديره على أساس موقع الفرد أو الأسرة بالنسبة للمجتمع الذي يعيشون فيه، وكذلك هناك خط 
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الفقر المدقع أو الشديد والذي يتم تقديره على أساس تكلفة الحاجات الضرورية لضمان البقاء 
  .)2005على قيد الحياة. ( حسن، 

نسان من السعرات الحرارية أو لإتقدير خط الفقر بناءا على الحاجة اليومية لجسم اتتم عملية 
الطاقة والتي تمكنه من ممارسة حياته وبشكل طبيعي، ومن ثم تحويل هذه الطاقة الى عدد 

عتبار تقلبات لإمن سلات الطعام التي تشمل الوجبات اليومية الرئيسية، مع الأخذ بعين ا
جتماعية لأخرى ضمن البلد إستهلاكية المختلفة من بلد لآخر، ومن فئة لإالأسعار والأنماط ا

خرى مثل الحاجة الى الملبس وأجور النقل، والسكن، وبالتالي أالواحد، وقد تضاف حاجات 
فان القيمة النقدية لكل من هذه الحاجات تعتبر الخط الذي يقسم المجتمع الى فقراء وغير 

  .)2005فقراء. ( حسن، 

  

  عوبات قياس خط الفقرص 3.6.2
  

حتياجات الأساسية من السلع لإهناك بعض العقبات التي تعتري قياس الفقر سواء في تقدير ا
خذها أالغذائية أو في تقدير حاجة الجسم من السعرات الحرارية، وهذه المشاكل لا بد من 

  عتبار عند عملية تقدير خط الفقر. لإبعين ا

الفقر حسب الغرض الذي تستهدفه عملية القياس وحسب هنالك طرق وأساليب مختلفة لقياس 
  خرى.أساليب، وعوامل لأي من هذه الطرق واأتوفر البيانات اللازمة لتطبيق 

مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي هو مقياساً  بأنأدرك الخبراء في مجال قياسات الفقر 
حياة الفقراء  وصفغير كافي للفقر، فالفقر له أعراض كثيرة ومتشابكة، ومن الصعب 

مؤشر مستوى المعيشة كذلك هناك مؤشرات منفردة متعددة ك عتماد على مؤشر منفرد،لإبا
يشة بشرائح المجتمع المختلفة، وبناء على هذا التفاوت في مستوى الرفاه والمعلقياس الفقر و

ب فرد عن نصف متوسط نصيفيه دخل ال المؤشر حدد الفقر بأنه المستوى الذي يجب أن يزيد
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ادي القياس، يعتمد على هذا المعيار أح كما ذكرنا ولكن الفرد السنوي من الدخل القومي
أخرى كالتفاوت والحرمان عند عتبار لمجالات إعطاء إمؤشر واحد هو الدخل المالي دون 

   جتماعية السائدة.لإقتصادية والإا بعض شرائح المجتمع والأوضاع

قياس عتمدت المحاولات الأولى لأنخفاض مستوى المعيشة، إوفقا للمفهوم العام للفقر والمتمثل ب
و أفـرد  الو الفرد وحصـة  أسرة لأا نفاقإو أ دخل إجماليوأهمها الفقر على مؤشرات مباشرة 

لا إ. وحصة الفرد من السعرات الحرارية نفاق على المواد الغذائيةالإونسبة  نفاقلإمن ا سرةلأا
كثرها شيوعا في أوساليب عديدة أفظهرت ا كبيرا، ساليب قياس الفقر شهدت مؤخرا تطورأن أ

  :مجال التطبيق هي ما يلي

فئتين، فئة الفقراء وفئـة غيـر    إلىالمجتمع ب على تقسيم هذا الأسلو يقوم :أسلوب خط الفقر
يتم تقدير عـدد   وعلى أساس خط الفقر الفقر. و عتبةأ الفقراء، وذلك عن طريق ما يدعى بخط

نسبة الفقر وفجوة الفقر وشدة الفقر. وهذا الأسلوب هـو الأسـلوب    الفقر، أهمها مؤشراتمن 
. ويتطلـب تطبيقـه   بالنسبة لمعظم الدول العربيةستخداما لقياس وتحليل الفقر وطبق إالأوسع 

  .)2007(الرفاعي ،سر. لتوفر بيانات ملائمة عن نفقات و/أو دخل الأ

سرة عن القدرة الدخلية للأ لوبسلأهذا ا يستعيض: أسلوب الحاجات الأساسية غير المشبعة
. و الفردأسرة للأ واقع إشباع الحاجات الأساسية كما في أسلوب خط الفقر ويعتمد ملاحظة

 دخل الأسرة،  المعتمدة علىحاجات الأساسية ال نه لايعتمد فقط علىأب هذا الأسلوب ويمتاز
. فأسلوب ودقة حة وتوفرتاإ كثرأ سلوب تكونلأهذا ا البيانات المطلوبة لتطبيق نألى إضافة إ

ستخدام بيانات التعداد العام للسكان أو مسوحات الأسرة إالحاجات الأساسية يمكن تطبيقه ب
بيانات تفصيلية عن الى لى بيانات مسوحات نفقات ودخل الأسرة أو إعموما، دون الحاجة 

  .)2007(الرفاعي ، مصادر أخرى.من  الإنفاق والدخل

جات الأساسية من السلع الغذائية الضرورية وترجمتها الى أرقام حتيالإفهناك مشكلة تحديد ا
ن هذه الحاجات ليس لها تقدير متفق عليه، فهي تخضع لعوامل متصلة بالأسرة من أوخاصة 
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حيث تركيبتها، كما وتتأثر كمية هذه الحاجات بمقدار الجهد الذي يبذله أفراد الأسرة وطبيعة 
أو تنخفض هذه التقديرات من عام لآخر، بحسب منهجية العمل الذي يقومون به، وقد ترتفع 

ختلاف الأسعار، وقد تكون هناك عدة بدائل مختلفة من السلع الغذائية يمكن إالتقدير المتبعة و
من خلالها تلبية حاجات الجسم من البروتينات، كما أنه يمكن أن تكون هناك أهداف متعددة 

شباع حاجات الجسم من السعرات الحرارية أو إقط ستهلاك المواد الغذائية، وليس فإمن وراء 
  البروتينات. 

نتقادات التي توجه لخط الفقر، وهي كونه يعتبر ظاهرة الفقر ظاهرة مجردة لإوهناك بعض ا
يمكن قياسها والتعبير عنها بشكل واضح من خلال خط الفقر فقط، مع أن الواقع يشير الى 

صعب قياسها بمقياس واحد، ويخفي خط الفقر غير ذلك حيث يرتبط الفقر بجوانب كثيرة ي
الفروق في دخل الأسر مهما كانت صغيرة أو كبيرة، فقد يقترب دخل أسرتين من خط الفقر 
ويكونوا فعلا فقراء ولكن كون أحدهما يقع تحت مستوى خط الفقر والآخر فوقه يصنفون على 

نفاق على السلع غير لإمية اختلاف كإأنهم أسرة فقيرة وأخرى غير فقيرة، كذلك هناك مسألة 
ختيار إنفاق على هذه السلع من شخص لآخر، ولإعتبارات تفضيل اإالغذائية وصعوبة تحديد 

 ).2005الأسرة أو الفرد كوحدة قياس لتحديد خط الفقر. ( حسن، 

  الآثار الناجمة عن الفقر  4.6.2
  

 ةـكفاي دمـع على ينطوي أنه يتبين ، للفقر تعريف أي فحص عندالآثار الاقتصادية: 
 مختلف في المشاركة من لمقبو مستوى توفر التي الضرورية اتـالحاج وفيرـلت لدخـال

 أمور كلها ، الملائم والمسكن ، والتغذية الجيد والتعليمي لصحيا فالمستوى ،الحياة نواحي
 لالأحوا تدهور إلى يؤدي التغذية فسوء ، المجتمع في فعالة مشاركة للفرد تضمن ضرورية

 ضعف إلى ويؤدي ، والعقلية ، الجسدية دراتـالق عفـوض ، رضـوالم ، حيةـصال
 ضعف إلى ويؤدي ، لالعم وقـبس اقـلتحلإا من الفرد يحرم مما ، لالعم على القدرة
 .منتجة طويلة اةـحي في ستمرارلإا على قادر غير الفرد لوجع ، والإنتاجية الإنتاج
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 الجيد الصحي المستوى بين تبادلية سببية علاقة وجود أثبتت عديدة دراسات أجريت وقد
 يـتعط الجيدة الصحة أَن حيث ، الإنتاجية لىع التأثير لخلا من وذلك ، قتصاديلإا والنمو

 للفرد وتسمح ، الزمن وحدة نفس لخلا لالعم في أكبر مجهود لبذ على القدرة خصـالش

 الفلبين في مقاطعات ثلاث على أجريت دراسة أثبتت كما ،لأطو إنتاجية اةـبحي  التمتعـب
 العقلية القدرات في إعاقة حدوث إلى يؤدي  التغذية سوء أن  1994 –1983   امـالع لخلا

 أنالصحة ، أخرى دراسة أثبتت كما ، بينهم الوفيات لمعد اعـوارتف ، لللأطفا والبدنية ،
 رفع إلى يؤدي مما ، لأفض المدارس في لالأطفا أداء ـلتجع ، السليمة والتغذية ، الجيدة

  .)2010، البكوش( . لالمستقب في إنتاجيتهم مستوى

 يطمح الأساسية الحاجات غير أخرى حاجات الإنسان عند يوجدجتماعية والسياسية: لإالآثار ا
 ومادامت ، الذات وتحقيق ، والتقدير ،نتماءلإا حاجات لمث ، اـإليه لوـوالوص إشباعها إلى

 . الأخرى الحاجات إلى لنتقالإا يستطيع لا فانه ، عنده مشبعة غير الأساسية الحاجات

 يولد مما، إشباعها يستطيعون لا وقد، الأساسية الحاجات  إشباع لأج من يناضلون الفقراء ن إ

 ، ( بروز ظاهرة الاغتراب) والمجتمع للأسرة نتماءلإا وعدم والإحباط باليأس شعور  ديهمـل
 عدم من حالة في يعيشون الفقراء لويجع ، جتماعيلإوا  ريـالأس التفكك إلى بدوره يؤدي وهذا

 وقد ، دائمة جتماعيةإ عزلة في ويصبحون ، أنفسهم  ىـعل لاقـنغلإوا اعيـجتملإا لالتفاع

 ستقرارلإا عدم إلى تؤدي  جتماعيةإو أسرية لمشاك إلى الفقراء عند المتولد والإحباط اليأس يؤدي

 تؤدي الفقراء  بها يصاب التي التغذية سوء حالات فان أخرى ناحية ومن، جتماعيلإوا السياسي

 .   البعيد المدى على البيئة وتلوث ، والأوبئة ، الأمراض نتشارإ إلى

 ؤديـي فانه الحاضر الوقت في العالم لدو لجميع أخلاقيا تحديا ليشك  أصبح الفقر أن عن وعدا
 كبيرال التفاوت بسبب وذلك السياسية والاضطرابات "  السياسي العنف مظاهر"  من المزيد إلى

 تبدادـسلإا ةـدرج تعميق على الفقر ويساعد كما ،المجتمع في والفقراء الأغنياء بين

( حسن،  . الفقيرة لالدو وخاصة العالم لدو من الكثير في الحاكمة للأنظمة  ةـوالدكتاتوري
2005(.  
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  أسباب الفقر  5.6.2
  

 ددةـمتع واعـوأن اهيممف وله ،لأخرى منطقة ومن لآخر بلد من يختلف نسبية مسألة الفقر أن بما

 رـيني كلةـمش أي أسباب فمعرفة ، الفقر حدوث إلى تؤدي التي الأسباب تختلف أن الطبيعي فمن

 أسباب تختلف وقد ، عليه للقضاء سياسات صياغة عنه ينتج الفقر أسباب ومعرفة ، لحلها الطريق

 لدوـال في عنها تختلف ةالنامي لالدو في الفقر إلى  تؤدي التي فالأسباب ، لأخرى دولة من الفقر

 الفقر حدوث إلى تؤدي منها جزء أو مجتمعة كانت سواء الأسباب من مجموعة فهناك ، المتقدمة

 :   هي الأسباب وهذه

 ببـبس لدخـال اضـنخفإ ونـيك وقد ، الفقر خط مستوى تحت نخفاضهإ أو ل،الدخ انعدام -1
 .   متدنية أجور ذات مناسبة غير لبأعما الأفراد لقبو وأ الأجور مستوى نخفاضإ

 ةـوالمهمش الفقيرة الفئات مصلحة يخدم فيما، جتماعيةلإوا  الحكومية المؤسسات أداء ضعف -2
 .  المجتمع في

 ةـالزراعي مـالمواس وءـس لمث ، المجتمع أفراد لها يتعرض قد التي قتصاديةلإا الصدمات -3
 .  قتالمؤ الفقر عنها ينتج ما عادة وهذه قتصاديلإا كود والر

 ةـالمادي لوـوالأص ، ريةـوالبش المادية لالأصو  أنواع لمختلف الأفراد متلاكإ عدم -4
 لمث البشرية لالأصو أما ،المالية القروض إلى لالوصو وسهولة ، دخارلإوا الأرض ـلمث

 زـوتعزي، ةـوالثقافي جتماعيةلإوا السياسية والمشاركة، الجيد والتعليمي الصحي توىـالمس

  .والتنمية السياسية ةـالديموقراطي

 نخفاضإ لمث  ل،العم سوق لمتطلبات الأفراد قدرات ملائمة وعدم الإنتاجية ضعف -5
  .)2005حسن،( التدريب والتعليم وضعفالمهارة 
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  الفقر في الأراضي الفلسطينية  7.2
  

 الثالث العالم لدو في أما ل،الح على مستعصية مشكلة العالم لدو جميع في الفقر ظاهرة تعد
 العديد الظاهرة تلك عن ينجم حيث. ذاته بحد المشكلة هو الفقر معدلات في الكبير رتفاعلإفا

 على السلبي التأثير من المشكلة تلك تسببه ما بالإضافة قتصاديةلإوا جتماعيةلإا  المشكلات من
 .  والتعليم الصحية الرعاية من لك

 توزيع عادةإ وقضية ،دالأفرا بين لالدخ توزيع سوء هو عام لبشك المشكلة تلك ومسببات
 هو بإعتباره الفرد على ركز من فمنهم ، قتصاديةلإا الأنظمة كافة به جتهدتإ الأفراد لدخ

 عتبرإو المجتمع على ركز من ومنهم ، الجميع على الخير يعم وبالتالي نتاجلإا في الأساس
 ينب خلط من ومنهم ، مركزي لبشك الدولة مهام من التوزيع ووظيفة لك من جزء الفرد

 النظر وبغض. التوزيع في الكفاءة لأج من الذاتي الديني الوازع لأدخ من ومنهم ، ثنينلإا
 .    منها لك في موجودة كانت الفقر ظاهرة أن إلا نتكلم نظام أي عن

 من ومنهم ، المعيشة من الأدنى المستوى على الحفاظ على المقدرة بعدم الفقر يعرف حيث
 الفقر يتصف إذن. الأساسية الحاجات لتلبية الموارد أو لدخال من الأدنى الحد بغياب يعرفه

 سلة على لالحصو بمقدورهم ليس هم من فالفقراء عام لبشك الأساسية الأمور من بالحرمان
 من الأدنى الحد إلى إضافة ،والسكن والملابس الغذاء من تتكون والتي الأساسية السلع

 .   ليموالتع والمواصلات الصحية كالرعاية الأخرى حتياجاتلإا

 بسبب، جتماعيةإو قتصاديةإو سياسية لعوام عن ناتج فهو الفلسطيني المجتمع في الفقر أما
 ذلك رافق وما أرضه من وتشريده قتلاعهإ لمحاولة أحداث من الفلسطيني الشعب له ماتعرض

 1948  العام في القسري التهجير عملية من فبدءا.  الأساسية حقوقه من وحرمان لحتلاإ من
 في يعيشون لاجئين ليصبحوا العالم بقاع شتى إلى الفلسطينيين آلاف تشريد الى أدى وما

 الأراضي في الفقر لمسلس في رئيسيا محورا ذلك فكان الحقوق أبسط إلى تفتقر مخيمات
 .)2007، بكدار (.  الفلسطينية



  

41 
  

 الفلسطينية الأراضي من تبقى ما لحتلاإ من لحتلالإا قوات فعلته وما  1967  منذ العام
 عيش لقمة على الإسرائيلي العدو سيطرة وإحكام ، ولجوء تشريد من أيضا عنها نتج ماوك

 كانت والتي والممتلكات الأراضي فصادروا. عيشهم لقمة في حتى فحاربوهم ، الفلسطينيين
 غزة وقطاع الغربية الضفة وحولت ،الطبيعية الموارد على وسيطروا ،لهم رزق مصدر لتشك
 .  الرخيصة العاملة للأيدي ومصدر، ئيليةالإسرا للمنتجات سوق إلى

 الفلسطينيين على التضييق من رافقها وما 1987  العام في الأولى نتفاضةلإا ندلاعإ وكذلك
 لالعما على التصاريح نظام فرضت حيث ،الفلسطيني المجتمع في الفقر ظاهرة تساعإو

 من العديد التحاق الى أدى وهذا حركتهم تقييد الى أدى الذي الأمر الوقت ذلك منذ الفلسطينيين
 المجتمع في الفقر وتيرة ارتفاع من صاحبه وما لالعم عن العاطلين صفوف الى لالعما

 .  الفلسطيني

 الفلسطينيين من كبير عدد فقدان من صاحبها وما 1991  العام في الخليج حرب ذلك وبعد
 .   الفقر حدة ارتفاع وبالتالي عملهم الى

 رخاء حدوث المحللين من العديد توقع ،الفلسطينية الوطنية لسلطةا وإقامة أوسلو بعد حتى
 لالوسائ من العديد لإسرائي بتكرتإ حيث ذلك يحدث لم للأسف أنه إلا، نتعاشإو قتصاديإ

 .)2007(بكدار، .  إذلالهم وطرق الفلسطيني الشعب مقدرات في والتحكم للسيطرة

  الفلسطينية الأراضي في الفقر جذور 1.7.2
 

 والتي لالعوام من عدد الى الأخيرة الفترة في الفلسطينية الأراضي في الفقر رجذو ترجع
 الأقصى نتفاضةإ أبان الإسرائيلية العسكرية الآلة فرضته الذي الإسرائيلي الحصار رافقت

 وتجريف والدمار لالقت عمليات أهمها ، 2000 العام من لأيلو أواخر في ندلعتإ التي
 إلى الفلسطينية المدن لوتحوي غلاقاتإ من حدث ام وكذلك ، الأشجار واقتلاع الأراضي
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 لقب من البعض بعضها عن الفلسطينية القرى لعز إلى بالإضافة كبيرة وسجون كنتونات
  .)2007.( بكدار،الإسرائيلية القوات

 الفلسطيني قتصادلإا وأضحى لكام شبه لبشك الفلسطيني قتصادلإا عجلة توقف من حدث فما
 ل،إسرائي لداخ عملهم إلى لالوصو من الفلسطيني العامل محر حيث المعالم مشوه مشلولا

 ألحقه ما بسبب الفلسطينية الأراضي لداخ لالعم من الفلسطينين آلاف لتعط إلى بالإضافة
 به تقوم الذي التدمير عن ناهيك، المختلفة قتصاديةلإا القطاعات على أضرار من لحتلالإا

 الذي العنصري للجدار الدونمات الزراعية درةومصا ، التحتية البينة في سرائيليةلإا السلطات
 .)2007( بكدار، . مؤخرا لسرائيإ به شرعت

 لالدو موقف من رافقها وما حماس حكومة لوتشكي الفلسطينية نتخاباتلإا بعد حدث ما كذلك
 من السلطة عائدات الإسرائيلية السلطات وحجز والمساعدات المنح في توقف من المانحة

 الفقر ظاهرة تفاقم إلى أدت لالعوام تلك لك. المعاناة حدة دشتداإو والجمارك الضرائب
  .)2007(بكدار، .  قياسية مستويات إلى والبطالة الفقر معدلات لتص لكي، وتيرتها وارتفاع

عن نتائج معالم الفقر في الأراضي الفلسطينية  2011حصاء الفلسطيني في عام لإوقد أعلن ا
  :التاليالجدول حسب  2010-2009للأعوام 

ستهلاك الأسرة الشهري في الأراضي إ: نسب الفقر بين الأفراد وفقا لأنماط 2.2جدول 
 الفلسطينية

  الفقر المدقع  الفقر  المنطقة 
2009  2010  2009  2010  

  المساهمة   النسبة   المساهمة   النسبة   المساهمة   النسبة   المساهمة  النسبة   
  38.8  8.8  42.2  9.1  44.6  18.3  47.3  19.4  الضفة الغربية 

  61.2  23.0  57.8  21.9  55.4  38.0  52.7  38.3  قطاع غزة
الأراضي 
  الفلسطينية 

26.2  100.0  25.7  100.0  13.7  100.0  14.1  100.0  

  ) 2011حصاء الفلسطيني، لإل الجهاز المركزي فلسطين، (     
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 بنسبة لأفرادل الفقر معدلات خفضت  2010  العام لخلا للأسر المقدمة المساعدات أن وتبين
 الغربية الضفة في  %10.7(  الفلسطينية الأراضي مستوى على % 16.8  مقدارها

 ).  غزة قطاع في% 21.2و

 بنسبة للأفراد الفقر معدلات الفلسطينية للأسر المقدمة المساعدات خفضت ، 2009 عام وفي
 الغربية الضفة في % 12.6(  الفلسطينية الأراضي مستوى على%  17.9  مقدارها

  ).غزة قطاع في% 22.1و

  التالي:وظهر ذلك في الجدول 

: نسب الفقر بين الأفراد وفقا لأنماط استهلاك الأسرة الشهري في الأراضي 3.2جدول 
   الفلسطينية قبل المساعدات 

  الفقر المدقع  الفقر  المنطقة 
2009  2010  2009  2010  

  المساهمة   لنسبة ا  المساهمة   النسبة   المساهمة   النسبة   المساهمة  النسبة   
  35.7  11.0  36.7  12.1  41.5  20.5  44.3  22.2  الضفة الغربية 

  64.3  33.0  63.3  36.7  58.5  48.2  55.7  49.2  قطاع غزة
الأراضي 
  الفلسطينية 

31.9  100.0  30.9  100.0  21.0  100.0  19.2  100.0  

  .)2011حصاء الفلسطيني، لإالجهاز المركزي  لفلسطين، ( 

 النتائج لخلا من هذا يظهر  ،الغربية الضفة أسر من فقراً كثرأ غزة قطاع في الفقيرة الأسر
 هي الفقر فجوة أن إلى الإشارة وتجدر ، الفقر فجوة مقياس لخلا من لها لالتوص تم التي

 الفقر خط( الفقر وخط الفقراء ستهلاكإ بين الموجودة الإجمالية الفجوة حجم مقياس
ويظهر  الفقر خط إلى لفقراءا ستهلاكإ مستويات لرفع المطلوبة المبالغ إجمالي أي،)العادي

 التالي: ذلك في الجدول 
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  2010 -2009: فجوة الفقر حسب المنطقة 4.2جدول 

  

  

  

  

  ).2011، حصاء الفلسطينيلإالجهاز المركزي  لفلسطين، (             

  

  المرأة و التنمية في فلسطين  8.2
  

ن بشكل كبير بمشاركة العنصر البشري وطبيعة وستدامتها مرهإان نجاح برامج التنمية و
مرأة الفلسطينية بشكل خاص من العناصر المهمة وال متأهيله، وتعتبر المرأة العربية بشكل عا

لا بد من أن تتوافر للمرأة معطيات أساسية  لافي عملية التنمية، وليكون هذا العنصر فعا
قتصادي الذي لإالتنمية، ويعتبر الإنتاج ا عمليةيجابي في إتمكنها من المساهمة وبشكل 

في مقدمة هذه المعطيات، ويعتبر يضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على خدمة المجتمع 
عمل المرأة في المؤسسات الخيرية المتاحة على أنه مؤشرا واضحا على تفهم المرأة بدورها 
في بناء مجتمعها وقدرتها على المشاركة الفعالة في التنمية حيث أن دورها في هذه 

الهيئة (  المؤسسات في تطور مستمر نتيجة لما وصلت إليه المرأة من قدرة في الأداء.
  ).2003، الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين

تصالا وثيقا بالتنمية، إفبالنسبة لمشاركة المرأة في التنمية فنلاحظ أن مفهوم المشاركة متصل 
نجازها دون مشاركة الناس بكافة قطاعاتهم وطبقاتهم إحيث أن التنمية الحقيقية لا يمكن 

  جتماعية المختلفة. لإوفئاتهم ا

  فجوة الفقر  المنطقة 
2009  2010  

  المساهمة   النسبة   المساهمة  النسبة   
  36.7  4.1  41.4  4.2  الضفة الغربية 

  63.3  10.0  58.6  10.0  قطاع غزة
 الأراضي

  الفلسطينية 
6.3  100.0  6.4  100.0  
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لى درجة كبيرة توزيع القوة في المجتمع، أي القدرة على إالمشاركة ونطاقها تحدد  ن درجةإ
لى الدرجة الذي نسطيع إحداث تأثيرات في الآخر من فرد أو جماعة أو مجتمع بكامله، إ

القول فيه أن المشاركة والتمكين هما وجهان لنفس العملة، أي أن المشاركة لا تستهدف فقط 
نما تستهدف أيضا تنمية الذات المشاركة وتطوير قدراتها إمستقبله تنمية المجتمع وصنع 

ن درجة إجتماعية على مختلف أصعدتها، ولإمكاناتها ووجودها الفاعل والمؤثر في الحياة اإو
جتماعي تقف كمؤشر أساسي على وضع لإمشاركة المرأة في الجوانب المختلفة للواقع ا

الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق  (نتها في المجتمع. ومشكلاتها، وقوتها وتمكنها ومكا ةالمرأ
  ).2003، اللاجئين

جتماعية لإبتطورات حديثة في الحركة ا إرتباطهو م حداثة مفهوم المشاركة النسائيةرغ
ن هناك أشكالا من المشاركة التقليدية ألا إبصورة عامة، والحركة النسائية بشكل خاصة 

ن أي دعوة لمشاركة إلا ينبغي تجاهلها بل  ،سطينيللنساء وبشكل خاص في المجتمع الفل
حتلال مرهونة في نجاحها، والتصور في استلهامها لإالمرأة الفلسطينية وخاصة تحت ظل ا

فادتها في ذات الوقت إوارتباطها بأشكال المشاركة التقليدية المتجذرة في ثقافتنا مع 
  بالمدلولات الحديثة لمفهوم المشاركة. 

حقيقية للمرأة تعني وتفترض درجة الفاعلية وشروط تحققها كذلك قدرة المرأة ن المشاركة الإ
جتماعي على أساس أن السعي نحو القوة لإوتطلعاتها على الصعيد ا راداتهاإعلى تحقيق 

جتماعي وهو مصدر أساسي لمقاومة التنظيمات والمؤسسات عنصر كامن في الفعل الإ
ير من الضغوط ثفلسطينية لا تزال تستشعر الكجتماعية الضاغطة، حيث أن المرأة اللإا

جتماعية التي تعوق من مشاركتها في صنع القرار، حيث أن مفهوم التمكين لإالمؤسسية ا
لى كل ما من شأنه أن يطور مشاركة المرأة وينمي قدرتها ووعيها ومن ثم تحقيق إيشير 

ة على رقادرة على السيط ذاتها على مختلف الأصعدة، ويتيح لها كافة القدرات التي تجعلها
   سهام في بناء المجتمع المدني الفلسطيني على كافة أصعدته. لإظروفها ووضعها ومن ثم ا

  ).2003، الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين( 
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أما بالنسبة لمشاركة المرأة ودورها في التنظيمات الأهلية فانه لا ينفصل عن وضعها في 
ذا سمحت مرحلة تطور البنى إلا إلا يمكن أن تتطور أدوار المرأة ع بصورة عامة، فمالمجت

والتي بدورها تتأثر بطورها بدرجة تحرر المرأة وتفاعلها مع  ،جتماعية بذلكلإالسياسية وا
حركة المجتمع، وتتمثل مشاركة المرأة في العمل الأهلي بعدة أنماط وأشكال مختلفة والتي 

الخيرية النسائية التي ترتبط بالفلسفة التقليدية للبر يعتبر من أكثرها شيوعا الجمعيات 
صلاحي، فهي أحيانا تكون جمعيات خيرية إت من موقف لاحسان وتحاول معالجة المشكلإوا

لا إمختلطة تساهم فيها المرأة، وأحيانا أخرى تكون جمعيات خيرية نسائية لا تعمل فيها 
  النساء. 

حزاب في السلطة أو خارجها، فاذا كانت خارج تحادات وجمعيات نسائية ترتبط بأإوهناك 
السلطة فانها ترتبط بالحركة الوطنية وتربط نظرتها للمرأة بموقفها الأيديولوجي أما 

طار الحزب وتتسم بدرجة عالية من إالمنظمات التابعة لأحزاب في السلطة فتتحرك في 
  البيروقراطية. 

إلى ضعف المشاركة  يالمجتمع الفلسطينوتشير البيانات والإحصاءات المتوافرة على صعيد 
نظمات والجمعيات الأهلية، فضلاً عن ضعفها في العمل النقابي، مالنسائية بصورة عامة في ال

وتواجد المرأة أساساً على المستويات القاعدية دون القيادية، وبالتالي إبتعادها عن مواقع صنع 
جتماعية إالتنظيمات من فئات وطبقات ر. كما تأتي هذه المشاركة في هذه دالقرار إلا ما ن

معينة ممن يملكن الوقت والمال وكذلك من فئات عمرية متأخرة نسبياً بعد سن الأربعين 
غالباً، حتى لا يكون هناك أطفال في حاجة إلى الرعاية، كما تتسم هذه التنظيمات في الغالب 

مناطق وأجيال وطبقات فتستوعب نساء المدن، مما يعني تهميش قطاعات و يبالطابع المدن
ة الفلسطينية في أجتماعية عن المشاركة في العمل الأهلي النسائي وخاصة مشاركة المرإ

المخيمات الفلسطينية سواء على مستوى الضفة الغربية أو على مستوى قطاع غزة ، مما 
لا يؤدي ذلك حتماً إلى صياغة مضمون النشاط الأهلي في إطار أنساق فكرية وثقافية وقيمية 
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 الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين،( . تمثل الغالبية العظمى من النساء الفلسطينيات
2003.(  

ة الفلسطينية في المنظمات والجمعيات الأهلية يجب أن تتوافر أوحتى تتعزز مشاركة المر
  للمرأة عدة متطلبات من أهمها: 

 عمال والمشروعات ومتابعة الوقت الكافي واللازم للإشراف والإدارة على الأ توفير
  طرق الأداء بها وتنسيق خدماتها.

 بتكار في مجال العمل الخيري وتحقيق القدرة المالية للمؤسسات لإالقدرة على الإبداع وا
ستثمارية خاصة بالنسبة إالخيرية عن طريق بلورة أفكار لبرامج ومشروعات 

على تطوير الموارد الذاتية أو للمنظمات النسائية المتلقية لهذه المساعدات مما يساعد 
  المساعدات المقدمة من مصادر خارجية.

  تعزيز أواصر العلاقات والروابط بين الجمعيات النسائية العربية والهيئات المانحة في
وما بين الجمعيات النسائية في فلسطين والهيئات المتعددة بطريقة  ،كل دولة عربية

البرامج التنموية الرامية إلى النهوض بالمرأة  تؤدي إلى تفعيل الشراكة بينهما لتنفيذ
  . يالفلسطينية وتعزيز صمودها ومشاركتها الإيجابية في المجتمع الفلسطين

       تنشيط وتشكيل اللجان النسائية في النقابات والرابطات المهنية وربطها بالمؤسسات 
لدعم برامج و،يجاد فرص عمل للمرأة في هذه المؤسسات إوذلك عن طريق  ،المانحة

نسانية لإالجهات المانحة وتقديم الخدمات ا ةالمرأة المقدمة من قبل هذه اللجان بمساعد
 ).2003، الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين(   .للعاطلات عن العمل
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  الألفيةهداف أب ةالمتعلق ةتيجيات الوطنياسترلإا 9.2

  2010-2008خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية  1.9.2
  

على رؤية السلطة التنموية وأجندة  2010-2008تشتمل خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 
، وقدمت هذه الخطة 2007السياسات الوطنية المقرة من قبل مجلس الوزراء في آب عام 

، وأعدت 2007كانون أول  17لمانحين في باريس تحت شعار بناء الدولة الفلسطينية في ل
وزارتي التخطيط والمالية الفلسطينية، ومشاركة من جميع وزارات  هذه الخطة بقيادة

 DFIDومؤسسات السلطة وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وبدعم من مستشاري مؤسسة 
مثل هذه الخطة رؤية وطنية تحدد أجندة متوسطة المدى للتنمية والإصلاح في تالبريطانية، و

ة الوطنية بتبني إجراءات متكاملة لإعداد لتزام السلطإالأراضي الفلسطينية، وتعكس مدى 
  الخطط ورسم السياسات وتحضير الموازنات.  

وتهدف خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية إلى تحقيق أهداف رئيسية سياساتية وطنية سامية، 
إلى جانب الأهداف الثانوية المساندة لها، والتي تسعى بمجموعها إلى إعداد أجندة تتطلع إلى 

والتنمية  وزارة التخطيطفلسطين، لتحقيق التنمية وإصلاح المؤسسات الفلسطينية. ( المستقبل
  ).2008، الادارية

من منظور البعد  2010-2008صلاح والتنمية الفلسطينية لإنجازات خطة اإ 2.9.2
  جتماعي لإا

  

ستمرار إمكانات المالية المحدودة ولإعلى الرغم من وجود بعض العقبات المتمثلة في ا
قامة لإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعقبات التي يضعها أمام طموحاتنا حتلال الإلإا

ة من خلال لا أن الحكومة الفلسطينية عملت على تطوير الموارد البشريإالدولة الفلسطينية، 
مجها ومشاريعها ونشاطاتها المختلفة، لخلق فرص عمل في كافة القطاعات للعمل على ارب

الة المرتفعة وخصوصا في قطاع غزة، حيث عملت على تطوير برامج تقليل نسبة البط
التدريب والتعليم وتقديم الخدمات في مجال التوظيف وخلق فرص العمل، كما عملت 
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قتصادي لإجراءات العمل بمشروع التمكين اإنشاء صندوق تمكين وتطوير إحكومة على لا
  .)2010وزارة التخطيط، ، فلسطينجتماعية. (لإوتفعيل صندوق التشغيل والحماية ا

  
-2008رتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة الفلسطينية خلال الفترة الواقعة ما بين إ

ت الضفة الغربية معدل نمو في نسبة المشاركة في القوى ل% حيث سج2.2بما نسبته  2010
 %، على عكس معدل النمو في قطاع غزة الذي سجل تراجعا بنسبة5.2العاملة بنسبة 

رتفعت في الضفة بنسبة إرتفعت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بحيث إ%، و3.2
  % في قطاع غزة.  4.4رتفعت بنسبة إ% في حين 15.7

  
ا لمعدل البطالة، وارتفعت معدلات حصائية تذبذبا واضحلإوأظهرت البيانات ا

ا في رتفاعا كبيرإ%، في حيث سجلت 3.5البطالة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 
نخفاضا لمعدلات إ%، في حين سجلت الضفة الغربية 25.5قطاع غزة وصل الى 

 29-15% وتركزت معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 11البطالة بنسبة 
رتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث من كل عام ويعود ذلك الى إسنة، ويلاحظ 

      العمل في شهر تموز من كل عام.  أعداد الخريجين الجدد الذين يدخلون سوق
  .)2010 ،والتنمية الادارية وزارة التخطيطفلسطين، (
رتفاع إناهيك عن  النمو النسبي البطيء للتدريب المهني وتراجع نوعية التعليم والتدريب و 

  الجوده التي يتطلبها السوق. 
  

ة فقد سعت الحكومة الى تطوير جتماعية للأفراد والأسر الفقيرلإطار توفير الحماية اإأما في 
الشراكة الفاعلة مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص لتمكين مؤسسات 

جتماعية الذي ضم لإستشاري لسياسات الحماية الإجتماعية، فقد شكل المجلس الإالحماية ا
ها، وعملت جتماعية وبرامجلإممثلين عن مختلف الفاعلين بهدف تنسيق سياسات الحماية ا

جتماعية وتطويرها بما لإالحكومة على مراجعة وتطوير الأطر القانونية والتشريعية للحماية ا
جتماعية، واستثمرت في تطوير البنية التحتية لإنسان والعدالة الإيتوافق مع مبادئ حقوق ا

من  جتماعية من مراكز رعاية الأحداث، وإيواء المسنين، وحماية المرأةلإلقطاع الحماية ا
  العنف. 
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جتماعي، وشرعت بتنفيذ البرنامج لإخرى قامت الحكومة باصلاح شبكة الأمان اأمن ناحية 

ألف عائلة، الى جانب  65جتماعية الذي يقدم مساعدات نقدية لحوالي لإالوطني للحماية ا
تقديمه للمساعدات النقدية وغير النقدية للفئات المهمشة الأخرى، ولتعزيز صمود المواطنين 

فقار والتهميش للأسر لإسرائيلية التي أدت الى مزيد من اجراءات والسياسات الإلإنتيجة ا
   يجتماعية الى حواللإالفقيرة، قامت الحكومة بزيادة الأسر المستهدفة من برنامج الحماية ا

ألف أسرة، وأطلقت برنامج المساعدات الطارئة لتقديم المساعدة للأسر والأفراد  100
 وزارة التخطيطفلسطين، حتلال ومستوطنيه. (لإعتداءات اإشكل مباشر من المتضررين ب

  .)2010، والتنمية الادارية
  

عتماد على الذات لإغاثة الى التنمية لتمكين الأسر من الإواتبعت الحكومة نهج التحول من ا
ولى من برنامج والخروج من دائرة الفقر، وفي هذا السياق أنهت الحكومة المرحلة الأ

أسرة من البدء بمشاريع صغيرة  2100قتصادي للأسر الفقيرة، حيث تمكن لإمكين االت
ة للدخل، كما عملت الحكومة من خلال مراكزها على تقديم خدمات التدريب والتأهيل رومد

  نخراط في سوق العمل. لإالمهني للأفراد المهمشين لتمكينهم من ا
  

ستراتيجية  إنمية المجتمع، تبنت الحكومة هتماما بالمرأة كعنصر أساسي لبناء الدولة وتإو
حتياجاتها في الموازنات والسياسات والخطط والبرامج التنموية، إدماج قضايا المرأة وإ

ومية، ونفذت برامج بناء كجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحلإوأنشأت وحدات النوع ا
ة وطنية لمناهضة العنف قدرات العاملين في هذه الوحدات لتحقيق ذلك، وشكلت الحكومة لجن

ستصدار إستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة، كما تم لإضد المرأة، وأقرت الخطط ا
سم عائلتها بعد إحتفاظ بلإتعميم خاص يمنح المرأة الفلسطينية مجموعة من الحقوق كا

 5ذن مسبق من ولي الأمر، وأنشأت الحكومة إزواجها والحصول على جواز سفر دون 
ادر المعلومات لتعزيز تواصلها مع النساء في المجتمعات المحلية والوقوف على مراكز لمص

حتياجاتهن حيث عملت هذه المراكز على بناء قدرات النساء في المجتمعات المحلية إ
 وزارة التخطيطفلسطين، وأوجدت الجسور بين النساء والمؤسسات النسوية الفلسطينية. (

  .)2010، والتنمية الادارية
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 جتماعية لإتيجية الشؤون استراإ 3.9.2

  

-2011جتماعية لإجتماعية الفلسطينية إستراتيجية قطاع الحماية الإوضعت وزارة الشؤون ا
تي تم صياغتها بالتعاون مع كافة الجهات العاملة في هذا القطاع، حيث عملت لوا 2013

عتبارها إة وبجتماعيلإالوزارة على إعادة موقعها ومسؤولياتها كقائد ومنظم لقطاع الحماية ا
وزارة فلسطين، جتماعية للفقراء والمهمشين في الأراضي الفلسطينية. (لإمظلة للحماية ا

  ).2011الشؤون الاجتماعية، 
  

جتماعية لإستطاعت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء في قطاع الحماية اإ
اتيجية قطاع نجاز إسترإومؤسسات حكومية ومؤسسات دولية ومؤسسات مجتمع مدني 

جتماعية وإعادة بلورة رؤية ورسالة القطاع والوزارة على أساس كفالة حياة لإالحماية ا
كريمة للمواطن الفلسطيني عن طريق التنمية المستدامة القائمة على حقوق المواطنة والعدالة 

  جتماعية. لإا
  

ا وتدخلاتها في جتماعية صياغة رسالتها وبرامجهلإوبناء على ذلك أعادت وزارة الشؤون ا
بالشراكة مع الشركاء في  ،مجال الحماية والرعاية للفئات الضعيفة والمهمشة من الفقراء

تجهت الوزارة في برامجها لمكافحة الفقر إلى الجمع ما بين إجتماعية، ولإقطاع الحماية ا
على  عتمادلإقتصادي والإغاثية المباشرة وبين التدخلات التنموية كالتمكين الإالتدخلات ا

 ).2011وزارة الشؤون الاجتماعية، فلسطين، الذات. (

  
جتماعية هي تحقيق حياة لإإن رؤية الوزارة العامة التي توجه إستراتيجية قطاع الحماية ا

كريمة للإنسان الفلسطيني عن طريق تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة في ظل الدولة 
ون تمييز، أما رسالة الإستراتيجية فهي توفير الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة بد

برامج وخدمات ذات كفاءة وأثر كما ونوعا في مجالات الحماية والرعاية والتمكين، وبنيت 
  جتماعية على أربعة أهداف رئيسية هي: لإإستراتيجية قطاع الحماية ا

  .تخفيف عبء وحدة الفقر بين الفلسطينيين  
  والمهمشة في المجتمع الفلسطينيرعاية وتمكين الفئات المستضعفة.   
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 جتماعي متكاملإتجاه الوصول الى نظام ضمان إجتماعية بلإبناء وتعزيز التأمينات ا.  
 جتماعيةلإتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية والشراكة لتحقيق الحماية ا. 
 

  الهدف الأول: تخفيف عبء وحدة الفقر: 
  التالية:  ينبثق عنه الأهداف الإستراتيجية الفرعية 

جتماعية النقدية وترشيدها وتوسيع نطاق تغطيتها، لإفي تطوير نظام المساعدات ا  .1
وتحسن الإدارة والاستهداف بالتركيز على أفقر الفقراء، ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من رفع 

، 2013مع نهاية العام  70000مستوى ونوعية تغطية التدخلات النقدية ليصل إلى 
ات الفقر الشديد، وخلق تآزر وتكامل بين مختلف برامج المساعدات وخصوصا الأسر ذ

جتماعية وشراكة لإالطارئة وبرنامج التحويلات النقدية الجديد بإشراف وقيادة وزارة الشؤون ا
 كافة المؤسسات خاصة الأونروا. 

الأمن الغذائي: وهي مسألة تتقاطع مع نطاق عمل عدة وزارات ووكالات، وحسب  .2
ن الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية إجتماعية فلإقطاع الحماية اإستراتيجية 

جتماعية لإوالزراعة ووزارة الزراعة ولجان الزكاة هم الشركاء الرئيسيون لوزارة الشؤون ا
في العمل لضمان الأمن الغذائي لجميع الأسر المحتاجة في فلسطين، ولتحقيق درجة عالية 

 جميع الفلسطينيين لا بد تحقيق الاتجاهين التاليين: من الأمن الغذائي ل

  السياسات الزراعية: وتتضمن التنمية الزراعية وتوفير الأراضي للأسر الفقيرة
 حتلال وبناء الجدار العازل. وخاصة الذين تأثرت سبل معيشتهم نتيجة للإ

 اجة. جتماعية: وصممت لتوفير المساعدات الغذائية للعائلات المحتلإالسياسات ا 

جتماعية والمتعلق بالأمن الغذائي فيمكن تحديد لإبالنسبة لهدف إستراتيجية قطاع الحماية ا
  جتماعية على النحو التالي: لإرسالة وزارة الشؤون ا
ستضمن الأمن  ىجتماعية وبالتنسيق مع الشركاء والوكالات الأخرلإإن وزارة الشؤون ا

جتماعية لإجميع الفلسطينيين، بتقديم المساعدة االغذائي والحماية في أقصى أشكال الحرمان ل
حتياجا، وبالعمل النشط لتحفيز وتنسيق إالتي تستهدف بشكل فعال الأشخاص والأسر الأكثر 

  كتفاء الذاتي. لإالبرامج، والخطط والمشاريع الهادفة لضمان الأمن الغذائي وا
لمحرومة على الحصول على الخدمات الأساسية : ضمان حصول الفئات المهمشة وا .3

الخدمات الأساسية وأهمها الرعاية الصحية والتعليم والسكن اللائق وتحدد إستراتيجية قطاع 
 الحماية التدخلات التالية لتحقيق هذا الهدف: 
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 توفير التأمين الصحي المجاني للفئات الأشد فقرا ورفع مستوى التغطية كما ونوعا. 

 ر الفقيرة ضمان التعليم المدرسي المجاني لأبناء الأس. 

 دعم الأسر المحتاجة لتحسين ظروف سكنهم.  

جتماعية في مجال المساعدات لإوعلى ضوء ذلك يمكن تعريف بيان رسالة وزارة الشؤون ا
  جتماعية على النحو التالي: لإا

جتماعية وبالتنسيق مع الشركاء والوكالات ذات الصلة لتعزيز لإتسعى وزارة الشؤون ا
بهدف تحسين رفاه  ،ى الرعاية الصحية والتعليم والمسكن اللائقالمساواة في الحصول عل

الفلسطينيين ولا سيما الأسر الفقيرة والمحرومة وأطفالهم وبالتالي ضمان الشروط الأساسية 
  لحياة صحية وكريمة للفلسطينيين. 

عتماد على الذات، وتقترح لإالتمكين: تمكين وتعزيز القدرات بين الفقراء وصولا ل .4
 تيجية التدخلات السياساتية التالية لتحقيق هذا الهدف: الإسترا

 تقديم منح وقروض مالية للأسر الفقيرة ودعمها لإنشاء مشاريع فعالة. 

 ستثمار في مشاريع ومناطق تدعم الفقراءتشجيع القطاع الخاص للإ. 

  تعزيز برامج التدريب والتأهيل لأفراد الأسر الفقيرة. 

جتماعية في مجال لإيف بيان رسالة وزارة الشؤون اوعلى ضوء هذا الهدف يمكن تعر
  جتماعية كما يلي : لإالمساعدات ا

جتماعي والذي سيعمل لإجتماعية بتطبيق نظام لخدمات العمل الإستقوم وزارة الشؤون ا
جاهدا لتعزيز موارد الفقراء والمهمشين وقدراتهم وفرصهم لتحسين سبل معيشتهم، ليحيوا 

وزارة الشؤون فلسطين، حياة كريمة معتمدين على ذاتهم كمواطنين في دولة فلسطين. (
  ).2011جتماعية، لإا

  
  ة والمهمشةالهدف الثاني: تعزيز الحماية والرعاية والتمكين للفئات المستضعف

  
  خدمات ورعاية المسنين  .1

  تجاهات السياسية لدعم هذا الهدف وهي: لإجتماعية الإحيث تحدد إستراتيجية قطاع الحماية ا
 حترام حقوقهمإتوفير وتعزيز البيئة الأسرية المواتية لرعاية المسننين و.  

 حترام حقوقهم إتوفير وتعزيز البيئة المحلية المواتية لرعاية المسنين و. 
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 حترام حقوقهمإتوفير وتعزيز البيئة القانونية المواتية لرعاية المسننين و.  

  تحقيق شمولية الخدمات للمسنين وصولا الى تشكيل فريق الرعاية المتكاملة على
  .مستوى المجتمع المحلي في كافة أرجاء الوطن

 تطوير ورفع مستوى الخدمات الايوائية للمسنين.  

ياساتية لإستراتيجية قطاع الحماية الوطنية، يمكن تعريف رسالة تجاهات السلإوبناء على ا
  جتماعية على أنها: لإوزارة الشؤون ا

جتماعية، لإجتماعية بتطبيق مجموعة من المساعدات والخدمات الإستقوم وزارة الشؤون ا
نحهم ودعم التدابير التي تضمن أن يتمتع المسنين الفلسطينيين بالبيئة الآمنة والشاملة التي تم

  الرعاية الجسدية والعاطفية وتعزيز مفهوم الشيخوخة النشطة. 
  
 خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة  .2
 

جتماعية الاتجاهات الرئيسية التالية للسياسات، وهي لإتحدد إستراتيجية قطاع الحماية ا
  مصممة لدعم هذا الهدف: 

 تعزز دمجهم تطوير السياسات والقوانين التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة و
  .في المجتمع

 توفير الخدمات اللازمة وتطويرها.  

 قتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في تيار المجتمع، لإستقلال الإدعم ا
  .وخاصة أسواق العمل المختلفة

  تعزيز المؤسسات التي تقدم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة. 

  وبناء على ذلك تكون رسالة الوزارة في هذا المجال: 
جتماعية لتوفير الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في لإتسعى وزارة الشؤون ا

فلسطين ودعم استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع ولا سيما في الحياة العملية، عن طريق الدفاع 
وحماية حقوقهم ومن خلال توفير الخدمات والمساعدات المناسبة وعن طريق تعزيز 

  م للأشخاص ذوي الإعاقة. المؤسسات التي تقدم الدع
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 حماية ورعاية الطفل .3
 

تم تعديل هذا الهدف لاحقا خلال الإعداد للإستراتيجية الوطنية لحماية الطفل ليصبح " لتوفير 
ستغلال وسوء المعاملة والإهمال"، وحددت لإعنف والبيئة آمنة للأطفال لضمان حمايتهم من ا

  تجاهات التالية لدعم هذا الهدف:لإا
 البيئة القانونية المواتية لتطبيق قانون الطفل والمحافظة على حقوقه تعزيز.  

 من كافة أشكال العنف  لتطوير البرامج والخدمات التي توفر الحماية للأطفا
  .هماللإستغلال وسوء المعاملة والإوا

 لتحسين نوعية البرامج والخدمات التي تقدم الرعاية والتأهيل وإعادة الدمج للأطفا 
  .ستغلاللإعنف والين لخطر االمعرض

  تطوير ثقافة مجتمعية تحترم حقوق الأطفال لرعايتهم وحمايتهم من كافة أشكال
  .العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال

  وبناء على ذلك تحدد رسالة الوزارة كما يلي: 
توفير حياة جتماعية لتنفيذ مجموعة من الخدمات والتدابير الداعمة للإتسعى وزارة الشؤون ا

فضلى للطفل الفلسطيني من خلال تأمين بيئة أسرية ومجتمعية أمنة وصحية، تلبي 
ستغلال والإساءة والإهمال لإحتياجاتهم المادية والعاطفية، وخالية من كل أشكال العنف واإ

عتماد على الذات إستقلالية وإوالتميز ضد الأطفال وتساهم في تشكيل مستقبلهم ليكون أكثر 
 ين فاعلين في مجتمعهم الفلسطيني. ومشارك

  
 سياسات الأسرة  .4
 

من خلال هدف محدد لتعزيز وتمكين الأسرة الصحية المتماسكة وتحت هذا الهدف الفرعي 
تجاهات سياساتية رئيسية مصممة لدعم هذا إجتماعية ثلاثة لإتحدد إستراتيجية قطاع الحماية ا

  الهدف وهي: 
 ة والمحبة والمشاركة داخل تبادل والمساواحترام والملإتعزيز قيم وممارسات ا

 الأسرة.

  ستخدام العنفإتخليص الأسر الفلسطينية من ظاهرة.  

 جتماعية الصحية داخل الأسرةلإتوفير البيئة النفسية وا.  
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تجاهات مركزة إتجاهات خلال التحضير لهذه الإستراتيجية لتصبح خمس لإا هوتم تعديل هذ
  ستراتيجي وهي: لإدف اوقابلة للقياس لدعم تحقيق اله

 تطوير  نظام قانوني وإطار سياساتي يعزز رفاه جميع العائلات الفلسطينية.  

 تقليل مستويات العنف الأسري في المجتمع الفلسطيني.  

 يوائية الطارئة، وخدمات التأهيل وإعادة الدمج لضحايا العنف لإتطوير الخدمات ا
  .الأسري والمجتمعي من النساء والأطفال

 الأسر المحرومة والمهمشة دعم.  

 تمكين الآباء والأمهات وتعزيز العلاقات الأسرية.  
 

  تجاهات المعدلة تكون رسالة الوزارة في هذا المجال : لإوبناء على ا
جتماعي والنفسي لجميع لإقتصادي والإجتماعية إلى تحقيق الرفاه اوزارة الشؤون الإ ىتسع

ق المرأة والطفل من خلال مجموعة من السياسات الأسر الفلسطينية ولحماية وتعزيز حقو
  ).2011وزارة الشؤون الاجتماعية، فلسطين، والبرامج والتدابير. (

  
  جتماعي لإالهدف الثالث: تعزيز وتوسيع نطاق نظام الضمان ا

تجاهات سياساتية رئيسية مصممة لدعم إجتماعية ثلاثة لإتحدد إستراتيجية قطاع الحماية ا
  هذا الهدف وهي: 

  توسيع عدد المشاركين في أنظمة التقاعد. 

 توسيع عدد المشاركين في التأمين الصحي.  

 توسيع إطار تغطية التأمينات للعمال. 

  وضمن سياق هذا الهدف تحدد رسالة الوزارة على النحو التالي: 
جتماعية لضمان حصول جميع المواطنين الفلسطينيين على الضمان لإتسعى وزارة الشؤون ا

اعي والتأمين الصحي الأساسي، الذي يوفر الأمن في حالة المرض والإصابة والتقدم جتملإا
في السن والإعاقة والمخاطر الأخرى، وتطلع الوزارة بدور قيادي وتنسيقي في تطوير نظام 

         جتماعي يغطي كافة السكان الفلسطينيين ضد المخاطر الرئيسية. شامل للضمان الإ
  ).2011ؤون الاجتماعية، ( فلسطين، وزارة الش

  جتماعية لإالهدف الرابع: تطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية والشراكة لتحقيق الحماية ا
  تحدد الإستراتيجية ثلاثة اتجاهات سياساتية رئيسية لتحقيق هذا الهدف: 
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 ة نسجام بينها بما ينسجم والسياسات المقدملإتطوير التشريعات القائمة وتوحيدها وتحقيق ا
 .أعلاه

  الإجتماعية.تطوير الرؤية والأداء الفاعل للمؤسسات العاملة في قطاع الحماية 

 جتماعية . لإتعزيز الشراكة الفاعلة في تصميم وتنفيذ ومراقبة سياسات وبرامج الحماية ا
 ). 2011وزارة الشؤون الاجتماعية، فلسطين، (

  

  ينيةجتماعية في الأراضي الفلسطلإالضمان والحماية ا 4.9.2
  

جتماعي في الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مجموعات وهي: لإتتوزع خدمات الضمان ا
مين الصحي وشراء الخدمة في وزارة الصحة، أالتأمينات الصحية وتدار من قبل دائرة الت

( أونروا) وتأمينات خاصة،  نبالإضافة إلى تأمين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيي
جتماعية الممولة ( وتدار من قبل هيئة التقاعد الفلسطينية، لإرية والتأمينات اوالتأمينات العسك

والمساعدات الاجتماعية  ( التحويلات العائلية للأسر الفقير) وتقدم من خلال وزارة الشؤون 
جتماعية وصندوق الزكاة والأونروا بالإضافة إلى برنامج الغذاء العالمي ومنظمات غير لإا

  ).2012جنبية.( مؤسسة ماس، حكومية محلية وأ
  

بالرغم من وجود وفرة من البرامج والمشاريع الا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تفتقد لنظام 
جراءات التكيفية مع لإجراءات القائمة في هذا المجال شكل الإجتماعي فعال، وتأخذ اإتأمينات 

ائيلي، ويحتاج هذا القطاع حتلال الاسرلإحالة الأزمة العميقة المستدامة التي يفرضها ا
  ).2012بصورة خاصة الى توحيد الرؤيا والأدوات لتطويره .( مؤسسة ماس، 

  
أما بالنسبة للتأمينات الصحية فلا تتوفر رعاية صحية شاملة للفلسطينيين، كما أن التأمين 
الحكومي يعاني من ضغط كبير على خدماته وموارده، وتتسم خدماته بتدني نوعيتها، 

ررين من غياب التأمين الصحي هم من فئات فقيرة وغير مؤهلة للاستفادة من والمتض
ن نحو ثلاثة أرباع ألى إجتماعية، وتشير البيانات المتوفرة لإزارة الشؤون اومساعدات 

الفلسطينيين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لديهم نوع من التأمينات الصحية الموجودة 
  ).2012.( مؤسسة ماس، في الأراضي الفلسطينية 
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شتراك فيها على مستخدمي لإتدير هيئة التقاعد الفلسطينية خمسة صناديق تقاعدية يقتصر ا
تدار من قبل الهيئات ، القطاع الحكومي ويتوفر أنظمة تقاعد لأعضاء النقابات المهنية 

وبعض  المسئولة في هذه النقابات، ويستفيد مستخدمو بعض مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة،
المؤسسات الأهلية ومستخدمو المؤسسات الدولية من خدمات صناديق توفير، وتفيد البيانات 

ضافة الى المقدسيين الذين يستفيدون من لإالمتوفرة أن نحو ربع العاملين لديهم نظام تقاعد، با
سرائيلي، بينما نصف العاملين يعملون في القطاع غير المحمي، لإجتماعي االضمان الإ

سرائيل بشكل إجتماعية، كذلك يفتقد العاملون في لإء يفتقدون لكل أشكال التأمينات اوهؤلا
  ).2012غير رسمي ( أي بدون تصريحات) لأي تأمينات.( مؤسسة ماس، 

  
ن الحقوق التي نص عليها قانون حقوق المعوقين ما زالت إعاقة) فلإأما تأمينات العجز ( ا

زام بها، وتعتمد الخدمات المقدمة للمعاقين على لتلإنصوص لم ير ترجمتها أو متابعة ا
وخاصة أن الجهة الرئيسية العاملة في هذا المجال هي  جيستمرار تدفق التمويل الخارإ

  ).2012(مؤسسة ماس،  المنظمات الأهلية الفلسطينية. 
  

أما بالنسبة لتأمين الأمومة والطفولة، فنسبة قليلة من النساء تستفيد من ذلك بسبب تدني 
ستثناء إمشاركة النساء في سوق العمل الرسمي، كما لا توجد تأمينات للأمومة والطفولة ب

نوني الخدمة اجازة الأمومة التي ينص عليها قإتأمينات صحية، ويتحمل رب العمل تكاليف 
  ).2012.( مؤسسة ماس،  أسابيع مدفوعة الأجر 10والبالغة المدنية والعمل، 

  
عمل أي نوع من أنواع الحماية الممأسسة، فلا توجد نصوص لبينما يفتقد العاطلون عن ا

قانونية تشملهم، وما يتوفر لهم هو فقط مشاريع تشغيل طوارئ، محدودة الفاعلية، وكذلك 
  الحال بالنسبة للمناطق المهمشة، فما يتوفر لهم هو برامج دعم طارئة حسب توفير التمويل. 

  
ت الأسر) فقد شهدت تطورا مهما في النصف جتماعية ( تحويلالإفيما يخص المساعدات ا

جتماعية برامج دعمها النقدية في لإ، حيث وحدت وزارة الشؤون ا2010الثاني من العام 
تحاد الأوروبي لإبرنامج واحد ( برنامج التحويلات النقدية، ويمول هذا البرنامج من قبل ا

ستهداف الأسر لإاصة بالفقر ، وجرى تطوير أداة استهداف خ)والبنك الدولي والسلطة الوطنية
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ى تجديد وتوسيع برنامج تمكين الأسر إلضافة لإالتي ستتلقى مساعدات نقدية من الوزارة، با
الفقيرة، وأصبحت فلسفة عمل الوزارة في خذا المجال أكثر تحديدا، وأكثر قابلية لقياس أثر 

الفقراء، وبالرغم من  ستخدام نفس الأداة في استهدافإبرامجها، كما أن الأونروا لجأت الى 
لا أن التغطية ما زالت محدودة، وتركز على الأسر التي تقع تحت إستهداف الفقراء إالتوسع في 

  ).2012خط الفقر الشديد .( مؤسسة ماس، 
  

  جتماعي: فجوات الضمان الإ
يتمثل النقص المهم في الخدمات الصحية بنوعية الخدمات المقدمة في القطاع الصحي، خاصة 

ختيار العكسي، فالمواطن لإمي، كما أن طبيعة التأمينات الصحية تعاني من مشكلة االحكو
شتراكات عندما يحتاج الى العلاج، ويمتنع عن ذلك لإيشترك في التأمين الصحي ويلتزم بدفع ا

عندما لا يحتاج للعلاج، مما يزيد من الضغط على موارد التأمين الصحي، خاصة أن وزارة 
في مواردها، وفي الوقت نفسه يزداد الطلب على خدماتها .( مؤسسة  الصحة تعاني من شح

  ).2012ماس، 
  

وفيما يخص برنامج التقاعد، أصبحت هيئة التقاعد الفلسطينية الهيئة المسئولة عن جميع برامج 
التقاعد، وتشمل جميع العاملين الذين ينطبق عليهم قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وهذا 

شكاليات المتعلقة بالفئات المختلفة التي من المتوقع ضمها لإمسؤولية حل العديد من ا يلقي عليها
الى أنظمة التقاعد، بما في ذلك تعدد الأنظمة المعمول فيها في المؤسسات المختلفة ( جامعات، 
شركات قطاع خاص، مؤسسات أهلية)، وهذا يعني فتح ملف تنظيم سوق العمل، ومتابعة تنفيذ 

رتقاء بمستوى لإمل وفق آليات تسهل على هيئة التقاعد القيام بعملها، وهذا يتطلب اقانون الع
ونوعية التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، خاصة فيما 

جتماعية وممثلي القطاع الخاص لإبين هيئة التقاعد الفلسطينية ووزارة العمل، ووزارة الشؤون ا
  ).2012ي ونقابات العمال .( مؤسسة ماس، والأهل

  
ن الخصوصية الفلسطينية تفرض نفسها في تعقيد التعامل مع هذا الملف، وتحديدا تعدد أكما 

نتفاع من التقاعد العام وفقها ( مثل لإالأنطمة التي عمل العديد من المنتفعين أو المرشحين ل
ظمة التحرير، أو العمل في الخارج أو نتقال للعمل في منلإالعمل في القطاع الحكومي، أو ا
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ن مثل هذه التعقيدات تتطلب آلية تعامل مبدعة مع هذه الحالات، ومن جانب آخر ما إاسرائيل)، 
ن، كما أن فئات واسعة لآزالت نسبة التغطية في تأمين الشيخوخة ومنافع التقاعد محدودة حتى ا

جتماعية، خاصة العاملين في القطاع لإا من العاملين ستبقى على المدى البعيد خارج التأمينات
  ).2012الزراعة أو العاملين لحسابهم .( مؤسسة ماس،  يو العاملين فأقتصادي غير المنظم لإا

  
كما ألقت الأزمات المالية التي عانت منها الحكومة الفلسطينية بظلالها السلبية على الصندوق، 

عتماد موازنة إستمرار إة ناتجة عن من خلال تراكم الديون على الحكومة، وهذه المشكل
الحكومة على الدعم الخارجي، بما في ذلك الموازنة الجارية، وفي هذا السياق قد تؤدي سياسة 

رهاق صندوق التقاعد العام، إلى إالتقاعد المبكر بهدف " ترشيد القطاع العام" وتحسين فاعليته 
في حال حصولها .( فلسطين،  جراءاتلإيجاد مصادر تمويل تغطي مثل هذه اإمما يتوجب 

  ).2012مؤسسة ماس، 
  

سنوات  3كتوارية كل إجراءات دراسة إن قانون التقاعد العام ينص على أومن الجدير بالذكر 
ستدامة صناديق إعادة النظر فيها بما يساهم في إشتراكات والمنافع، ولإبهدف تقييم نظام ا

  ).2012ه الدراسة.( مؤسسة ماس، جراء مثل هذإالتقاعد مما يتوجب العمل جديا على 
  

أما بالنسبة للعاطلين عن العمل، فحتى الآن يجري التعامل مع مشكلتهم من خلال برامج 
لى أي أساس قانوني للتعامل مع إالتشغيل المؤقت، والمساعدات العينية والنقدية، ويفتقر هؤلاء 

ن معدلات البطالة بقيت ألا إ نتشار الواسع لمشاريع التشغيل المؤقت،لإحقوقهم، وبالرغم من ا
كبيرة حيث تزيد عن ربع القوى العاملة وفق معايير منظمة العمل الدولية، وقد تصل الى ثلث 

ذا أضيفت لهم المحبطين نتيجة يأسهم من الحصول على عمل .( مؤسسة ماس، إالقوى العاملة 
2012.(  

كبيرة من الفلسطينيين يأتي في تساعها وشمولها لنسبة إن إجتماعية فلإوبالنسبة للمساعدات ا
حتلال لإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون تحت الإستجابة السريعة لحالة الكارثة الإطار اإ

لى إضافة لإوالحصار، وهي تتأثر سلبا بتشتت مقدمي الخدمة، وضعف التنسيق فيما بينهم با
  ستهداف الفقراء. إنهجة سراع في بناء قاعدة بيانات فعالة للفقراء، بحيث تسمح بملإضرورة ا
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شكالية التنافس بين المؤسسات الحكومية والعامة العاملة في هذا المجال، إوتبرز في هذا المجال 
عداد إجتماعية والعمل هدف لإومن المؤشرات الدالة في هذا السياق تضمين وزارتي الشؤون ا

ينية خطتها جتماعي عصري، في الوقت الذي لدى هيئة التقاعد الفلسطإقانون ضمان 
ستراتيجية لتطوير قطاع التقاعد ( والذي يتضمن التأمينات التي كانت موجودة في قانون لإا

)، وهذا يتوجب ترتيب مؤسسي يسمح بتوحيد 2007لغاؤه عام إجتماعية الذي جرى لإالتأمينات ا
 ). 2012رؤية وجهود القطاع الحكومي في هذا المجال.( مؤسسة ماس، 

  
  جتماعي لإاع الضمان اعادة بناء قطإنحو 

تجاهات تطوير هذا القطاع والنهوض به تعزيز عوامل القوة وتحييد إمن المنطقي أن تأخذ 
ستجابة الفاعلة للتحديات القائمة، وبما لإستفادة من الفرص المتاحة والإعوامل الضعف، وا

  مور التالية: عتبار الألإيضمن تغطية الفجوات القائمة في هذا الحقل، وذلك من خلال الأخذ با
 ستحقاقات المواطنة، إجتماعي هي من لإن توفير درجة مقبولة من الضمان اأنطلاق من لإا

حتكام في ذلك الى القانون لإحسان" أو عمل خير، واإبتعاد عن النظر لها كفعل " لإوا
 ستكمال منظمة القوانين الخاصة بهذا الحقل. إالأساسي الفلسطيني، والعمل على 

 تفاقية منظمة إقليمية والدولية ذات العلاقة والتي وقعت عليها فلسطين، خاصة لإاتفاقيات لإا
جتماعية المطلوب لإتفاقية العربية للحد الأدنى من التأمينات الإوا 102العمل الدولية رقم 

 توفرها في المجتمع وسوق العمل. 

 المجال، ومنها العمل " عمل اللائق بما ينسجم مع التوجهات الدولية والعربية في هذا لتعزيز ا
العقد الآسيوي للعمل اللائق" الذي تعهدت بموجبه الأطراف ذات العلاقة بتحقيق مخرجات 

والتي تتضمن تطبيق  2020 -2010، وكذلك العقد العربي للتشغيل 2006محددة عام 
جتماعية والضمان لإالمعايير الدولية في سوق العمل، بما فيها تطوير شبكات الحماية ا

 جتماعي. لإا

  قامة الدولة إالتوجهات الحكومية الفلسطينية في هذا المجال، وتحديدا الخطة العامة وبرنامج
ستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع، والتي جرى بلورتها في وزارتي لإالفلسطينية، وتحديدا ا

ه عداد هذإستراتيجية هيئة التقاعد الفلسطينية، وقد جرى إجتماعية والعمل، ولإالشؤون ا
تحاد لإستراتيجيات بمشاركة نشطة من الشركاء المحليين والمانحين خاصة البنك الدولي والإا

 الأوروبي. 
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  تحقيق بناء مؤسسي يقوم على تعزيز مبادئ الشفافية، ونظم المساءلة والمحاسبة، وتطوير
لأنظمة نظام وطني للمتابعة والتقييم، بما في ذلك معايير مناسبة لتقييم فاعلية المؤسسات وا

 القائمة في هذا المجال. 

 عطاء إستراتيجيات المرسومة، ولإبتعاد عن التجريب، والعمل على تنفيذ الخطط والإا
خضاعها للتقييم قبل التقرير في تغيير إالخيارات والبرامج الحالية الفرصة المناسبة، و

( ومعه تأمينات  تجاهات العمل، وتحديدا فقد قرر المشروع الفلسطيني توحيد برامج التقاعدإ
طار هيئة التقاعد الفلسطينية، منهيا التشريع السابق الذي كان يفصل بين تأمينات إأخرى) في 

عطاء فرصته إمستخدمي القطاع الحكومي، ومستخدمي القطاع غير الحكومي، ومن الأولى 
لتي وتقييمه بعد مرور الوقت الكافي، ( بعد ثلاث سنوات مثلا) وبالرغم من وجاهة الحجة ا

جتماعي ما بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي، لإتدفع باتجاه الفصل في الضمان ا
لا أن آلية عمل هيئة التقاعد الفلسطينية إختلاف الجذري في شروط عملهما، والمتمثلة في الإ

ختلاف، ومن جهة أخرى فان الهيئة هي لإستيعاب هذا اإالقائمة على تعدد الأنظمة تسمح ب
ئم لتأسيس صندوق تأمينات للقطاع غير الحكومي في حال خيار كهذا، ومن جهة المظلة الملا

جتماعية للقطاع غير الحكومي سيؤجل أمر إعداد قانون تأمينات إن التوجه نحو إثالثة ف
التوسع في هذه التأمينات على المدى المتوسط، في المقابل فان هيئة التقاعد أعدت لوائح 

شمول تأميناتها لفئات جديدة ( مثل مستخدمو الهيئات المحلية،  تنفيذية تسمح بالمباشرة في
    وموظف الجامعات، وربما لاحقا مستخدمو الشركات الكبيرة، وبعض المنظمات الأهلية) .

 ).2012(مؤسسة ماس، 
 

  تجاهات العامة التالية: لإعادة تنظيم جذرية وفق اإلى إويحتاج هذا القطاع 
  محاور الرئيسية التالية: عادة تنظيمه وفق الإأولا: 

لزامي، مع بقاء إم وطني للتأمين الصحي، بحيث توفر تأمين صحي شامل وابناء نظ .1
عادة بناء مؤسسة إستكمالية في هذا المجال، ويتضمن ذلك إالفرصة قائمة للتمتع بتأمينات 

 التأمين الصحي والعلاج في الخارج وتعزيز روح الشفافية والمحاسبة فيها وتحديدا: 

 دارتها الخاصة المستقلة، والتي تجمع الفاعليات إعادة تشكيلها كمؤسسة عامة لا إ
ذات العلاقة " الحكومة، القطاعين الخاص والأهلي، المستفيدين، وخبراء مستقلين 

 ستقلالها المالي. إفي هذا المجال، ولها 
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  ،الفصل بين مقدم الخدمة والجهة المشرفة على نشاطاتها، أي وزارة الصحة
حينها تكون وزارة الصحة أكثر فاعلية في الرقابة على نوعية الخدمات و

الصحية المقدمة، وعلى درجة نزاهة هذه المؤسسة في تقديم خدماتها، كما يساهم 
في تعزيز خضوعها للمحاسبة من الجهات ذات العلاقة: وزارة الصحة، المجلس 

 التشريعي، وأعضاء التأمين الصحي.

  سسة التأمين الصحي بتحديد سلة خدماتها، وشراء هذه قتراح أن تقوم مؤإتم
الخدمات من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والأهلي، أو من خارج فلسطين 

مام المستفيد لتحديد الجهة أوفق تسعيرة خاصة لكل خدمة، بحيث يتاح المجال 
ن الذي التي تقدم له الخدمة، ويدفع حينها فروق سعر مقابل تلقيه الخدمة في المكا

ن تنويع شراء الخدمة بالترافق مع تسعيرة محددة للخدمات الصحية إيختاره، 
يعالج مشكلتين يعاني منها التأمين الصحي، وهما ضعف التمويل وتسجيله خسائر 

شتراك في التأمين الصحي الحكومي، فهكذا لإمتراكمة، وعزوف المواطنين عن ا
من مقاييس مقبولة، ويشبع رغبة نظام يسمح بتقديم الخدمة لجميع المؤمنين ض

البعض في التميز من خلال الجهة التي سيتلقى الخدمة منها، وفي الوقت نفسه 
 يولد هذا النظام حالة تنافسية بين المؤسسات الصحية. 

 
تطوير هيئة التقاعد الفلسطينية، وشمولها في التغطي وشمولها لفئات جديدة، بحيث تشمل  .2

فادة من خدماتها( العاملين في القطاع الخاص والعام وفي ستلإجميع الفئات المؤهلة ل
 المؤسسات الدولية والأهلية) ومراعاة الجوانب التالية في هذا المجال: 

 تفاقيات الدولية والعربية لإتوفير الحد الأدنى من التأمينات وفق ما نصت عليه ا
العمل صابات إفي هذا المجال، بما فيها تأمين الشيخوخة، وتأمين المرض و

 والوفاة وغيرها. 

 بحيث تضمن مبدأ الشراكة الثلاثية ( تحديدا تمثيل العمال  يتطوير بنائها المؤسس
ونقاباتهم) وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة والمحاسب، بما في ذلك 

ن بناء مؤسسة تأمينات عامة ومستقلة يسمح بتدفق إستثماراتها المالية، إ
بشكل منتظم وبشفافية عالية، كما يسمح بتعزيز آلية شتراكات لإقتطاعات والإا

 الرقابة والمتابعة لعملها. 
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 رتقاء بدرجة متابعة سوق العمل وتنظيمه، بما يساعد على تعزيز تطبيق الإ
معايير العمل اللائق في سوق العمل الفلسطيني، وييسر عمل هيئة التقاعد العام، 

وب، والمتدرج في شمول فئات جدية ويوفر لها البيانات الملائمة للتوسع المحس
في تأميناتها، وهذا يتطلب شمول فئات جديدة في تأمينات هيئة التقاعد الفلسطينية 
تسويات مالية معينة، وفي هذه الحالة ستجد السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها 

 مضطرة للمساهمة في هذه التسويات من موازنتها. 

 هتمام بالتوازن ما بين الإكات والمنافع، وشترالإمراجعة دورية للتوازن بين ا
شتراك والمنافع، لإالعدالة الفردية، والكفاية المجتمعية ( أي الربط بين قيمة ا

لى خدمات الضمان إحتياجات الأفراد والجماعات التي تحتاج إوتغطية 
سنوات وفق  3كتوارية دورية ( كل إجراء دراسة إجتماعي)، وذلك من خلال لإا

 التقاعد الفلسطينية). نظام هيئة 

 جتماعية وتحويلات الأسر بحيث يراعي تعدد مقدمي لإبناء نظام المساعدات ا
تقاء بمستوى التعاون فيما بينها القائم على توحيد معايير لإرالخدمة، وا

يجاد معايير وطنية لرزمة المساعدات والخدمات المطلوبة، إستهداف، ولإا
حسب الموارد والخبرات المتاحة لهم، وحسب ومراعاة التنوع في مجتمع الفقراء 

ستناد في لإنوع فقرهم أو سبب تهميشهم، أو موقعهم من خط الفقر الوطني، وا
عتماد إلى قاعدة بيانات موحدة للفقراء ومقدمي الخدمة لهم، ويمكن إذلك 

جتماعية لتطوير هذا القطاع بوصفها أساس ملائم لإستراتيجية وزارة الشؤون اإ
 حماية وطني عام.  لبناء نظام

  بناء نظام خاص للتعامل مع مشكلة البطالة بعيدا عن مؤسسة التأمينات
جتماعية، فان معدلات البطالة القائمة في الأراضي الفلسطينية كفيلة بتدمير لإا

مثل هذه المؤسسة أو شلها، لذا فان المطلوب تضمين التعامل مع البطالة في 
ومن خلال صندوق خاص، ويمكن تفعيل  ستراتيجية التشغيل الوطنيةإطار إ

، 2010-2008صندوق الحماية من البطالة الذي ضمنته الوزارة في خطتها 
جتماعية. .( مؤسسة ماس، لإلى تفعيل صندوق التشغيل والحماية اإضافة لإبا

2012.( 
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يجاد ترتيب مؤسسي يضمن عدم التضارب في العمل بين الهيئات إثانيا: العمل على 
الحكومية والعامة العاملة في هذا المجال، وبالتالي فان الخطوة الأولى في هذا والوزارات 

المجال هي توحيد رؤية الوزارات ذات الشأن في هذا الخصوص، ومن البديهي أن تتوجه 
ستراتيجية وزارة العمل إلتزام بخطة واحدة وتعزيز التوجه الوارد في لإالحكومة نحو ا

جتماعية نحو الشراكة المجتمعية الثلاثية في تخطي القطاع لإستراتيجية وزارة الشؤون اإو
جتماعيين من الحكومة والقطاع لإدارته، بما في ذلك بناء المؤسسات بمشاركة الشركاء اإو

  ).2012الخاص والعمال بصورة خاصة. .( مؤسسة ماس، 
  

حتلال لإبب اثالثا: بسبب الخصوصية الفلسطينية والتي يمكن تلخيصها بأنها منطقة منكوبة بس
حتلال بالتحكم بمفاتيح التنمية الرئيسية في لإستمرار اإجراءاته وتعمق مظاهر هذه النكبة وإو

جتماعي وأنظمة الرعاية الممولة غير لإالأراضي الفلسطينية المحتلة، فان نظام الضمان ا
  قادرة على توفير درجة حماية مقبولة للفلسطينيين وهذا يقتضي أمرين: 

  جتماعي في ظل توفر نظام رئيسي، لإتعدد مقدمي خدمات الرعاية و الضمان االحفاظ على
حتياجات وبالتالي الوصول لإوبنية تحتية تسمح بتخطيط هذا القطاع، بما فيها تقدير الموارد وا

 لى توافق مجتمعي حول الأولويات. إ

 عية غير جتمالإستمرار الدعم الخارجي، ومساهمته في تغطية تكاليف خدمات الرعاية اإ
شكاليات التي يتطلبها تطبيق ناجح لأنظمة الضمان لإالممولة، ومساهمته في حل بعض ا

الممولة، بما في ذلك مصاريف التأسيس، وربط حل يضمن سيطرة الفلسطينيين على 
 ).2012قليمهم الخاص .( مؤسسة ماس، إمواردهم وعلى 

نات الصحية من الفئات المشمولة جتماعي والتأميلإرابعا: التدرج في توسيع نطاق الضمان ا
  ).2012حجم ونوعية الخدمة المقدمة .( مؤسسة ماس، و

خامسا: تطوير نظام رقابة وطني مناسب، يتضمن جسم مؤسسي مؤهل ومعايير موضوعية 
داء، ورافعة لتطوير قادرة على قياس نجاعة هذه الأنظمة، وبالتالي أداة فاعلة لمراقبة الأ

فافية والمساءلة والمحاسبة في هذا شية مناسبة لتطوير روح الالخدمة وأيضا تشكل أرض
  ).2012القطاع وفي المجتمع الفلسطيني بشكل عام .( مؤسسة ماس، 

 ي الممولة تعتمد بصورة رئيسية فيجتماعلإسادسا: بالنسبة للتمويل فان برنامج الضمان ا
جتماعية غير لإة الرعاية انظمأدارة موارده، بينما إدارة المؤسسة وإستدامتها على نجاعة إ
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ستمرار تدفق التمويل لها، بما فيه التمويل من خزنة الدولة، أو من إنها تعتمد على إالممولة ف
نجرار على لإبتعاد عن الإالمؤسسات المانحة، وللتعامل مع هذه القضية من الواجب ا

نية تشكل وط طخيارات الممولين المتعددة، وأحيانا المتضاربة من خلال التمسك بخطو
فلسطين، أساس الحوار مع الممولين بما يضمن مراكمة الخبرة، ومنهجية العمل التنموي. (

  ).2011جتماعية، لإوزارة الشؤون ا
  

  )2019-2011اء للأعوام (سستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النلإا 5.9.2
  

ساء منذ تأسيسيها أولت وزارة شؤون المرأة اهتماما خاصا بعملية مناهضة العنف ضد الن
تناول هذه الظاهرة ونتج عن  ،2007وتمثل ذلك بعقد مؤتمر وطني في عام  2003عام 

ذلك تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء بقرار رسمي من مجلس الوزراء في 
ستراتيجية وطنية لمناهضة إ، وقد أسندت مهمة رئيسية لهذه اللجنة في صياغة 2008عام 

نشاء فريق وطني إ) وبعد ذلك تم 2010ستراتيجية العنف ضد النساء، إالنساء (  العنف ضد
عادة إعلى أن يتم  2019 -2011ستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام إعداد لإ

النظر كل ثلاث سنوات، وقد وضعت الخطة الاستراتيجية عدة أهداف وآليات للتدخل للحد 
  من الظاهرة وهي كالآتي: 

هاكات تنلإى اإليتعرضن  ية والتمكين للنساء الفلسطينيات اللواتيز آليات الحماتعزي .1
ستراتيجي سياستان لتفعيل آليات الحماية الدولية للنساء لإسرائيلية، وقد وضع لهذا الهدف الإا

الفلسطينيات، وتحسن نوعية الخدمات المقدمة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف من قبل 
 حتلال. لإا

طار القانوني والآليات المؤسسية لحماية النساء من العنف وفي هذا الهدف لإتعزيز ا .2
 عتماد ثلاث سياسات أساسية وهي: إتم 

 ضة العنف ضد النساء في الخطة الوطنيةاهدماج منإ.  
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  دارة وكيفية تعامل الجهات إدارية ومدونات قواعد سلوك تحدد إجراءات إتعزيز
  .المتعددة مع النساء

 القوانين لحماية النساء ضد العنف.ل تطوير وتعدي 

جتماعي المقدم للنساء المعنفات بحيث يتم التعامل لإجتماعية والدعم الإتحسن الحماية ا .3
 مع هذا الهدف من خلال السياسات التالية: 

 تحسين نوعية الخدمات المقدمة للنساء المعنفات.  

 املة في المجالبناء نظام تحويل وطني يوضح وينظم العمل بين المؤسسات الع.  

 عادة دمجهن في المجتمع.إتأهيل النساء المعنفات والناجيات من العنف و 

 رشادية للنساء المعنفاتبناء قدرات وطواقم العاملين في تقديم الخدمات الإ.  

 تحسين الخدمات الصحية في التعامل مع حالات العنف ضد النساء وذلك بتبني  .4
 السياسات التالية: 

 ستقبال النساء إدارية في المراكز الصحية بما يتلائم مع لإوالأنظمة ا تحسين المرافق
 المعنفات.

  لى المراكز إتطوير نوعية الخدمات الصحية المقدمة للنساء المعنفات اللواتي يتوجهن
  .الصحية

تحسين نظام الحماية والدفاع والسلطة القضائية والشرعية في التعامل وحماية النساء   .5
ستراتيجية أن ذلك يمكن أن يتحقق لإدا على حقوق المرأة، وترى استناإالمعنفات 

 بالسياسات التالية: 

  تحسين عمل جهاز الشرطة والمدعيين العامين والطب الشرعي في التعامل مع النساء
  .المعنفات

  دارة المحاكم النظامية والشرعية في التعامل مع النساء المعنفاتإتحسين.  

تمعية حول العنف ضد النساء من خلال تعزيز مبدأ الوقاية تغيير في التوجهات المج .6
ستراتيجي في حماية حقوق المرأة من خلال تبني السياسات لإمن العنف في التوجه ا

 التالية: 
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 تعزيز دور الأبحاث والتوثيق في مناهضة العنف ضد النساء.  

  زيادة الوعي المجتمعي بأهمية مناهضة العنف ضد النساء.  
  

  ) 2013-2011اتيجية الجندر الوطنية العابرة للقطاعات (سترإ 6.9.2
  

في  والفاعلين أة وزارة شؤؤن المر التي تم صياغتها بقيادة " ستراتيجيةلإركزت هذه ا
لتزام السلطة إعلى   "ةهليأو ةوالحكم المحلي من مؤسسات حكومي ةقطاع المياه والبيئ

سان الأساسية، وقد بينت نوق الاالوطنية بالمساواة والعدالة في تحقيق متطلبات حق
ستراتيجية كما أن لإنسجام مع الهدف الثالث من أهداف استراتيجية أن الهدف هو الإلإا

ستراتيجية ركزت على التحديات المتعددة والمعقدة في تحقيق المؤشرات الخاصة بهذا الإ
الفاعلين  الهدف، وأشارت الى ضرورة التعامل مع كافة الفاعلين في هذا المجال وخاصة

 ميش والمشاركة السياسية. هالذين سيتعاملون مع قضايا المرأة والفقر والت

  

  2011ستراتيجية تعزيز الفقر في الأراضي الفلسطينية إ 7.9.2
  

 2009أشار هذا التقرير الى التغيرات التي طرأت على خصائص الفقر في فلسطين للأعوام 
ات الخاصة بملامح الفقر وتبين في التقرير من خلال القاء الضوء على أهم المؤشر 2011-

من الأفراد يقل دخلهم عن خط  48.6% في حين أن 25.7أن نسبة الفقر بين الأفراد بلغت 
من الأفراد يعانون من الفقر المدقع، وتبين أن نسبة  14.1 نالفقر الوطني وتبين أيضا أ

من نسبة  45.1بلغت  هي الأكثر فقرا حيث 10العائلات ذات أعداد الأفراد أكثر من 
  )2011حصاء الفلسطيني، لإالجهاز المركزي لفلسطين، العائلات الفقيرة. ( 

  



  

69 
  

تقرير البنك الدولي، التعامل مع الصراع، الفقر والاشتمال في الضفة الغربية  8.9.2
  ) 2012(غزة وقطاع 

  
ضاع ستقرار للأولإيستعرض التقرير التطور في معطيات الفقر ويوضح عن أسباب عدم ا

% 24.9 – 24.4تراوحت بين  2009 -2004قتصادية، وبين التقرير أن نسبة الفقر من الإ
  . 2004عن  2.4بمعدل تناقص  2009% في عام 12.3وأن نسبة الفقر المدقع 

  

  ) 2010جتماعية (لإقطاع الحماية استراتيجية إ 9.9.2
 

فيف عبء الفقر ورفع جتماعية هو العمل على تخلإستراتيجي لقطاع الحماية الإالهدف ا
وخلق  2013أسرة مع نهاية العام  70.000مستوى ونوعية التحويلات النقدية ليصل الى 

قتصادي للأسر لإتناغم بين كافة برامج المساعدات الطارئة، وتبنت الوزارة برنامج التمكين ا
قل نودماجه في سوق العمل، إجتماعي ولإهتمام برأس المال الإلى اإالمحرومة، وهو يهدف 

لى التمكين والتنمية، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من إغاثة لإهذه الأسر من عقلية طلب ا
ستفاد إشيكل  368ألف أسرة، وقد بلغ حجم المنتفعين للأسرة الواحدة  96المساعدات العينية 

  % من الأسر شديدة الفقر. 40منها 
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  الدراسات السابقة   10.2
  

قتصادية لإتشير الدراسة أنه وبسبب الأوضاع ا:  )2009ن (لطروش وآخرو 1.10.2
نمائية للألفية وذلك لإومعدلات الدخل المرتفعة في دولة قطر تم تحقيق معظم الأهداف ا

مكانيات، وتوصي مكانات المادية المتاحة، وقلة عدد السكان بالنسبة لهذه الإبفضل الإ
ستخدام المؤشرات المتاحة لكي يتم إنمائية بعتماد تقييم دوري لأهداف الألفية الاإالدراسة ب

نمائية، وأهم ما أوصت به الدراسة هو أن معرفة الإتقييم العديد من غايات الأهداف 
نمائية يتطلب وهو مستمر وذلك من لإستشراف مستقبل غايات ومؤشرات الأهداف اإو

 خلال تتبع البرامج القطاعية والسياسات الخاصة بها. 

  

  أشارت الدراسة الى معطيات  : )2007دیمقراطیة وحقوق العاملین (مركز ال 2.10.2

رقمية حول معدلات الفقر وأهم مؤشرات التقرير في المساواة وتعزيز مكانة البيئة السليمة، 
  وهو الهدف السابع من أهداف الألفية. 

وقد خلصة الدراسة الى توصيات منها ضرورة زيادة الوعي الوطني بالمؤشرات من خلال 
نمائية بحيث يتم مراجعة الأهداف عداد نشرات تعريفية، والبدء بتوطين الأهداف الإإ

والمؤشرات في ضوء الخصوصية الفلسطينية، وذلك بالتعاون ومشاركة كافة الفاعلين 
  الحكوميين وغير الحكوميين. 

   ختيار المؤشرات ومنها:إتبين الدراسة متطلبات  ): 2007العلامة  ( 3.10.2

 نمائيةلإاسات سليمة للتقدم في سبيل الوصول لغايات الأهداف اتوفير قي.  

 أن تكون المؤشرات واضحة وملائمة للمقارنات.  

  تنسجم مع قوائم الأهداف العالمية. 

 لى أقصى حد على مقاييس دولية موحدة إتقوم أساسا و. 
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  لى مصادر موثوقة ومعروفةإتستند.  

عتبار الإلتحقيق الأهداف ولكنها لا تأخذ بعين  رشادية لكل غايةإوتورد الدراسة مؤشرات 
  خصوصية كل دولة وضرورة توطين المؤشرات. 

  

تناقش الدراسة مساهمة برامج التمويل الأصغر في تحقيق ): 2012عبد الحكیم ( 4.10.2
أهداف الألفية الثالثة من خلال نتائج لدراسات تمت في هذا المجال، وينتهي البحث 

دات الموجهة لمساهمة برامج التمويل الأصغر، في تحقيق الأهداف نتقالإبمجموعة من ا
التنموية للألفية وتؤكد الدراسة على أن مساهمة التمويل الأصغر تحقيق الأهداف التنموية 

  نقاص نسبة الفقر هي مساهمة متواضعة جدا. إوخاصة 

  

اليمنية على  تركز الورقة من خلال تتبع المؤشرات في الحالة: )2010المقطري ( 5.10.5
وسوء الأوضاع وذلك بسبب الفساد ،  2015صعوبة تحقيق الأهداف والغايات بحلول عام 

نعدام الشفافية والحكم الصالح، إستثمارية تخلق فرص عمل، وإقتصادية وعدم وجود بيئة لإا
  وهذه النتائج تكاد تكون متشابهة في معظم  دول العالم الثالث. 

اعدة مالية من المجتمع الدولي ستبقى التنمية في وضع بعيد عن نه بدون مسأوتبين الدراسة 
  تجاه أهداف الألفية. إتحقيق تقدم في 
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أشارت الدراسة أن المنطقة العربية حققت تقدما في  ): 2010جامعة الدول العربیة ( 6.10.2
العديد من المجالات ومنها الصحة والتعليم، ولكن ورغم الجهود المبذولة ظهرت عقبات 

قتصادي نسبيا، وتأثير الأزمات لإلى عدة عوامل ومنها ضعف الأداء اإوقيود تعزى 
  الموجودة في مصر، العراق، سوريا، وتونس وفلسطين. 

وبالتالي فهناك توقعات بتراجع مؤشرات التنمية في هذه الدول وهناك تحدي سينشأ وهو 
  تحدي الفقر والبطالة. 

  تساق السياسات مع الأهداف. إقتصادي العربي، ولإالى ضرورة التعاون ا ةوتوصي الدراس

  

تناولت الدراسة آليات تعزيز مشاركة المجتمع المدني في أهداف ): 2008(قندیل  7.10.2
الألفية من خلال التأكيد على مفهوم المجتمع المدني وتعزيز قيم الشراكة، وأهمية المشاركة 

  الشعبية القاعدية. 

رة واضحة عن مساهمة المؤسسات الأهلية المصرية في كما أن الورقة أعطت رقميا صو
تحقيق الأهداف وخاصة في مكافحة الفقر، وتمكين المرأة، والتعليم ما قبل المدرسة، وقد 

مت الورقة عددا من المشاريع كدراسة ميدانية لحالات معينة وتبين مساهمة هذه المشاريع دق
  نمائية. لإفي تحقيق الأهداف ا

لى أن مبدأ التمكين والمشاركة هما الأساس في تفيعل المجتمع لتحقيق إوقد خلصت الورقة 
  يجابية نحو أهداف الألفية.إمؤشرات 
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سعت هذه الدراسة الى فحص المقاربات بشأن طريقة الحكم في ):2006( توریس  8.10.2
سة الى تمكين الفقراء وبين الروابط المختلفة بين الحكم الصالح وأهداف الألفية، وأشارت الدرا

  أن هناك شرطيين أساسيين لتحقيق التقدم وهما: 

قتصادية رادة السياسية والقدرة الإرادة السياسية ومقدرة الدولة، حيث أنه بدون توفر الإلإا
 يجابية نحو أهداف التنمية. إللدولة من الصعب تحقيق مؤشرات 

 

قتصادية، في الحالة لإبه اتبين الورقة أهم التعريفات للفقر وأسبا): 2010العجلوني ( 9.10.2
الأردنية ووسائل قياس ومدى مصداقيتها ثم تقدم الورقة العديد من التوصيات لمكافحة آثار 

  الفقر من أهمها: 

برامج تنظيم الأسرة وخاصة الأسر الفقيرة والشراكة المجتمعية وتعزيز مفهوم المسؤولية 
  هدار المال العام. إالمجتمعية ومحاربة الفساد و

 

ئتلاف الوطني للنداء العالمي لإفي دراسته التي أعدها لصالح ا: ) 2000صبیح ( 10.9.2
لفية لم يجري توطينها بشكل سريع وأن هناك نقص في ، أشار الى أن أهداف الأقرلمكافحة الف

أهمية مؤشرات الألفية وعلاقتها بالتنمية الوطنية، وأشار أيضا الى ضرورة بناء كادر وطني 
  المجتمع المدني.  شراك مؤسساتإو

مكانية بناء إمام أتحديات وتذكر الدراسة على أن الغموض في المجال السياسي يفرض 
والذي يمثل المحطة الزمنية الغالبة  2015نموذج لمسيرة التقدم حتى عام  إسقاطات

  ستراتيجية الوطنية القائمة على الأهداف المعلنة. لإل
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لى تراجع في كافة إأشار التقرير بوضوح ): 2005ي (نمائلإالأمم المتحدة ا برنامج 11.9.2
جتماعية التي أفرزت بسبب الوضع لإقتصادية والإالمؤشرات وتناول التقرير أهمية الظروف ا

  السياسي القائم. 

ن الطموحات السياسية المحققة لا بد من أن تنعكس على الجهود التي يجب أوبين التقرير 
  حسين المؤشرات. على السلطة الفلسطينية بذلها لت

وبين التقرير أن معدلات الفقر مستمرة وزيادة عدد الفقراء يأثر سلبيا على الأمن الغذائي، 
جتماعية قتصادية والإلإن التقدم الحاصل في نتائج التعليم لم يزد من المشاركة األى إوأشار 
  للمرأة. 

وير في القطاع لى التطإغاثة لإنتقال المساعدات من اإلى ضرورة إوأوصى التقرير 
  جتماعي. لإا

  

بين هذا التقرير المقدم من قبل الفريق التوجيهي ): 2011الأمم المتحدة ( برنامج12.9.2
ن هناك ألا إىء في أهداف الألفية يحراز تقدم بطإهداف الألفية أنه بالرغم من أالمعني ب

الدول من بينها ثغرات في التقدم في معدلات الفقر والبطالة وتمكين المرأة في كثير من 
يجاد إلتزاماتها ، وأن تعمل المجتمعات على إفلسطين، ويطالب التقرير بأن تنفذ الحكومات 

  جتماعية. لإبتكارية لتمويل التنمية اإسبل 

  

% من الفلسطينين يعيشون 58بين هذا التقرير أن ):   2007(برنامج الأمم المتحدة  13.9.2
يشير الى أسرة  في فقر مدقع( والفقر المدقع  تحت خط الفقر ويعيش حوالي نصف هؤلاء

  شيكل).  1000مكونة من شخصين وأربعة أطفال يعيشون على 

شيكل للأسرة في الشهر أي  3200ويبلغ معدل خط الفقر في الأراضي الفلسطينية حوالي 
  شيكل.  2000شيكل عن خط الفقر الذاتي والبالغ  120أعلى بمقدار 
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راتيجيات التأقلم تتضاءل مع زيادة نسبة الفقر كما بين التقرير أن ستإلى أن إويشير التقرير 
% لا يملكون 18% من الأسر الفلسطينية بالكاد تتدبر أمورها وأن 41المسح الميداني بين أن 
لموضوعي في فلسطين يصل الى هذين الرقمين ينبين أن الفقر ا عما يمكن عمله وبجم

58 .%  

ة الدراسات ركزت على المؤشرات ومدلولاتها دون الأخذ يلاحظ من ما تقدم أعلاه أن كاف
بعين الاعتبار البيئة الخارجية والداخلية للمجتمعات وميل هذه المؤشرات الى التغيير قسرا 

  بحكم هذه التغيرات وهي الفجوة المعرفية التي ستركز عليها الدراسة. 
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  الفصل الثالث

_____________________________________  
  تمهيد  1.3

،  اومصادره الدراسة وإجراءاتها، وأدواتها ةيتناول هذا الفصل، وصفاً تفصيليا لمنهج
  .ومجتمعها ومحدداتها وحدودها

  

  منهجية الدراسة 2.3
  

لملاءمته لأغراض الدراسة، حيث تم جمع  التحليليسلوب لأوا تم إتباع المنهج الوصفي
، بالإضافة بأسلوب الأسئلة المعدة مسبقا قابلات الشخصيةالمطريق البيانات بشكل رئيس عن 

إلى المراجع والأدبيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وذلك بغرض كشف الحقائق المتعلقة 
بموضوع الدراسة ووصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً من خلال جمع البيانات وتسجيل دلالاتها 

  التنبؤ بالمستقبل. وخصائصها وتصنيفها. وتقديم تفسيرات واقعية و

بناء على مراجعة الأدبيات والمعلومات المتوفرة لدى مراكز الأبحاث ومؤسسات السلطة 
حيث أن الفقر يأتي نتيجة ية الموضوع في الحالة الفلسطينية، عتمادا على خصوصإالوطنية و

ف الألفية جتماعية تعقد تحقيق الأهداف الوطنية وبالتالي فان أهداإقتصادية وإعوامل سياسية و
تباعها إستكشاف ما تم تحقيقه وما هي الآليات التي تم إتأتي في سياق هذه الظروف وحتى يتم 
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وأهم المعوقات التي واجهت الأهداف الوطنية التي شكلت  المحاور الأساسية للدراسة، حيث 
 تم تقسيم المحاور الأساسية في المقابلات الى عشر محاور أساسية وهي: 

  .جتماعية، الفقر) في خطط التنميةلإعي ( المرأة، الحماية اجتمالإالبعد ا .1

  .رتباطه بقدرات السلطة الماليةإجتماعي ولإالبعد ا .2

  .جتماعيلإنجازات السلطة في البعد اإ .3

  .علاقة زيادة الفقر والعنف ضد المرأة بالتمويل .4

  .جتماعيلإنكشاف الإعلاقة الأوضاع السياسية بالفقر وا .5

 .ر بأهداف الألفية معرفة صناع القرا .6

  .جتماعي)لإجتماعية في صناعة القرار ( البعد الإمدى المشاركة ا .7

 .نسجام بين الخطط والتطبيقلإا .8

 نجازها.إمكانية إأهداف الألفية و .9

   .جتماعيلإستراتيجياتها في البعد اإقدرة الوزارات على تنفيذ  .10

  مصادر الدراسة  3.3
  

  :وهي  هذه الدراسة، وجمع البياناتستخدام مجموعة من المصادر لإجراء إتم 

 مراجعة كافة الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة وهي : .1

 تقارير السلطة الوطنية والخطط المنشورة.  

 والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة. تقارير المؤسسات الأهلية المحلية 

  .دراسات نظرية ودراسة الحالات المشابهة 

تحليل نصوص الخطط الوطنية لمعرفة هل هذه الخطط  تحليل النص تحليل كيفي، حيث تم .2
عتمادها لتحقيق أهداف إمكانية تنفيذها ولمعرفة المؤشرات الحقيقية التي تم لإوضعت 

قتصادي والسياسي الفلسطيني( ماذا لإجتماعي والإنسجامها مع السياق اإالألفية ومدى 
 عمل على المستوى النظري) 
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حيث تم تقسيم المؤشرات الى مؤشرات كلية ( مثل  تتبع مؤشرات رقمية (تحليل كمي) .3
معدل دخل الفرد وتغيره في البعد الزماني ) ومؤشرات وسيطة مثل ( تغير نسبة البطالة 

رات تؤدي الى عتمادها، هذه المؤشإوالفقر) ومؤشرات صغيرة مثل الموازنات التي تم 
 معرفة المؤشر الكلي.

 ات رئيسية : المقابلات الشخصية، تم مقابلة ثلاث فئ .4

 جتماعيةلإصناع قرار :مدراء عامين ومسؤولين عن تنفيذ الخطط ا.  

 ؤسسات بحثية معتمدة وذات مصداقية.باحثين: من م 

 مؤسسات أهلية تعنى بمراقبة الأداء الحكومي. 

  ومؤسسات دولية تنشر تقارير حول الوضع الاجتماعي في الأراضي المحتلة. 

 رنت.مواقع الدراسات على شبكة الإنت .5

  

  حدود الدراسة 4.3

  تتمثل حدود الدراسة بالحدود التالية:

للعام الدراسي  الأولالحدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي  .1
) من لأولكانون ا31  – 2013أيلول 1 أي الفترة الزمنية الواقعة ما بين ( 2013/2014
  .2013العام 

مؤسسات أهلية ، ولوطنية الفلسطينية في الضفة الغربيةالحدود المكانية: وزارات السلطة ا .2
ومؤسسات دولية تنشر تقارير حول الوضع الاجتماعي في تعنى بمراقبة الأداء الحكومي ،

 الأراضي المحتلة

 الحدود البشرية: تتمثل الحدود البشرية للدراسة في: .3

    جتماعية لإط االخطبتنفيذ   ةمن الفئات العليا   ممن لهم علاق ةممثلي  الحكوم. 

  باحثين من مؤسسات بحثية معتمدة وذات مصداقية. 

    جتماعيةلإالخطط اهليه ممن لهم علاقه  بأممثلي مؤسسات 
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  المحددات 5.3

تنفيذ ممن لهم  علاقه ب ةهليلأوممثلي  المؤسسات ا والمسئولين فتمثلت بتحديد الدراسة بالمدراء  
  تصادية.قوالإ ةجتماعيلإا ةمن  الناحي ةسطينيالفل  ةومن لهم درايه بالخصوصي  خطط التنمية

  مجتمع الدراسة  6.3
  

ء اشكل مجتمع الدراسة الفاعلين الأساسيين في القطاع من جهات حكومية وغير حكومية ونشط
عداد التقرير الوطني حول لإريق الوطني فمجتمع مدني وخبراء، وقد شكل هؤلاء الفاعلين ال

حيث تم ن دراسة حالة سيكون مقيد بتحقيق أهداف الدراسة ولهذا فا منجزات أهداف الألفية،
  كدراسة حالة. Deepختيار مشروع تمكين العائلات الفلسطينية الفقيرة إ
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  الفصل الرابع 

_____________________________________  

  
  النتائج 1.4

تم التركيز عليها في المقابلات  بناء على المحاور الأساسية لمراجعة الأدبيات والمقابلات التي
  المحاور التالية من حيث المؤشرات الأساسية التالية:  لوفي تحليل المعلومات فقد تم تحلي

 عتمدت لكل محورإستراتيجي والموازنة التي لإالهدف ا.  

 نجاز الذي تحقق في كل محورلإمدى ا.  

 الهياكل المؤسساتية التي تخدم كل محور.  

 ستراتيجي بأهداف الألفيةلإرتباط الهدف اإ. 

لا أنه لأغراض إجتماعية والفقر وتمكين المرأة لإوبالرغم من التداخل بين محور الحماية ا
تسهيل التحليل تم دراسة كل محور على حدى وفي التحليل النهائي تم صياغة الرؤيا العامة 

  : كانت الاجابات تعكس هذا التنوع على النحو الآتيللبعد الاجتماعي، حيث 
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  جتماعي لإالمحور الأول: البعد ا 1.1.4
  

للدلالة على مدى التقدم في هذا المحور  جتماعية، الفقر)  في خطط التنميةلإ( المرأة، الحماية ا
م استخدام المؤشرات الكمية في البعد الاجتماعي ( مؤشرات المرأة، ومؤشرات الفقر، ت

لأرقام المنشورة في حين تم تحليل المعطيات عتمادا على اإجتماعية ) لإومؤشرات الحماية ا
يجابات المبحوثين مع مراعاة أن من تم مقابلتهم هم من خلفيات إستنباطها من إالكيفية التي تم 

  وظيفية وسياسية مختلفة ( حكومي وغير حكومي وأكاديمي). 

إلى ثلاثة محاور بناء على أسئلة البحث وايجابات المبحوثين ومراجعة الأدبيات تم تقسيم التحليل 
  رئيسية هي: 

  جتماعیة لإالحمایة ا
 

جتماعية مجموعة كبيرة ومشتتة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإيضم قطاع الحماية ا
والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية على حد سواء، وكانت هذه المحاولة الأولى من نوعها 

جتماعية لإجتماعية بمسؤولية وزارة الشؤون الإنجاز إستراتيجية قطاع الحماية اإوالتي توجت ب
وبالشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية، التي عالجت قضايا مماثلة 

متدت لتشمل إبمعناها الواسع بما يشمل الخدمات المقدمة للفقراء والمهمشين والضعفاء، و
  جتماعية. لإالتأمينات ا

اعية للشعب الفلسطيني عموما، ولفقرائه وفئاته الضعيفة والمهمشة جتملإتعتبر الحماية ا
متداد إستمراريته وصموده، حيث تعرض على إخصوصا، عنصرا رئيسيا من عناصر بقائه و

لى محاولات طمس إقتلاع ولإحتلال والتهجير والإتاريخه المعاصر إلى شتى أنواع الحروب وا
جتماعية في ظل لإالكبير على نشوء مؤسسات الحماية اهويته وثقافته الوطنية، وهذا ترك الأثر 

شرت السلطة ا، حيث ب1994حتلال وغياب دولة فلسطينية حتى قيام السلطة الوطنية في العام لإا
في إنشاء المؤسسات التي لم تكتمل حتى اللحظة لأسباب موضوعية وذاتية، الحكومة الثالثة 
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على رأس أولوياتها لتتمكن من إقامة الدولة عشرة في برنامجها وضعت بناء مؤسسات الدولة 
ستراتيجيات القطاعية الوطنية والتي إستراتيجية لإنحو إعداد ا  بعد عامين، الأمر الذي دفع

جتماعية واحدة منها، بهدف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتماسكه أمام التحديات لإالحماية ا
  )2013ية، وزارة الشؤون الاجتماعفلسطين، ( التي يواجهها. 

يعاني المجتمع الفلسطيني من تدني مستويات المعيشة وتدهور سبل العيش، وبلغت نسبة الفقر في 
% بواقع 21.9ستهلاك لإوفقا لخط فقر الإنفاق على ا 2009المجتمع الفلسطيني خلال العام 

% من الأسر 25% في قطاع غزة، وتعاني ما نسبته 33.2% في الضفة الغربية و 15.5
نعدام الأمن الغذائي، وقد إ% من الأسر في قطاع غزة من 61ينية في الضفة الغربية والفلسط

% في الضفة 19بواقع  2009% في الأراضي الفلسطينية في العام 26بلغت نسبة البطالة 
سنة هي الأكثر عرضة  29-15% في قطاع غزة، وتعتبر فئات الشباب من عمر 40.6الغربية و

من البطالة رغم  29-20ناث في الفئة العمرية لإوتعاني نصف ا %36للبطالة حيث تصل الى 
  )2013وزارة الشؤون الاجتماعية،  فلسطين، أنها الفئة الأكثر مشاركة في قوة العمل. (

يجاباتهم فقد ركز ممثلي القطاع إتبين للباحثة أن هناك تباين كبير بين رؤى المبحوثين من خلال 
جتماعية من خلال تقديم المساعدات لإقدمها وزارة الشؤون االعام على إبراز الخدمات التي ت

النقدية والعينية ومن قبل الوزارات الأخرى، وتبين أيضا أن المساعدات التي أعطت في عام 
% ( المنسق الخاص 5.1% ومن الفقر المدقع 5.2لم تساهم في الحد من الفقر إلى نسبة  2010

  ). 2012نشرة تشرين الثاني في  -للأمم المتحدة

جتماعية تقدمت بمنح لإجتماعية وفقا لخطة الحماية الإوقد تبين أيضا أن وزارة الشؤون ا
آلاف شيكل بالإضافة إلى المشورة الفنية لاستثمار القروض، ويعتقد عدد  7-5وقروض بقيمة 

جتماعية لم تنعكس بشكل كبير في موازنة السلطة حيث لم يصل لإمن المبحوثين أن الحماية ا
ألف أسرة، وتم صرف ما  50الأسر التي تم مساعدتها من خلال برنامج الحماية إلى حوالي عدد 

% 3% من السكان أو ما يعادل 0,009مليون دولار سنويا، أي بنسبة لم تصل الى  60يقارب 
ستراتيجية وزارة الشؤون إيه في إلجتماعي قد تم الإشارة لإمن الفقراء بالرغم من أن البعد ا
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ووزارة شؤون المرأة ووزارة العمل، حيث أن الوزارات تعمل على تعزيز البعد  جتماعيةلإا
جتماعية جاهزة وموجودة في كافة الخطط لإتجاه أن تكون الأبعاد اإجتماعي، وهي تدفع في لإا

تجاه معالجة الفقر وتوفير حياة كريمة لكافة إن الهدف الرئيس للخطط أن تصب في إالوطنية، 
علق بالمرأة فهي من أولويات الخطط حيث كان تمكين المرأة من ضمن أولوياتها الأفراد، وفيما يت

جتماعية مثل تعزيز لإستراتيجات لتمكين المرأة من خلال أجندة التنمية اإوأجندتها، وهناك 
زالة كافة العقبات، الخطط تناولت مواضيع مشاركة إالمساواة بين الجنسين، تحقيق العدالة، و

ستراتيجي واضح إن هناك هدف أيا ذات أولوية تركز عليها الخطط حيث المرأة وهناك قضا
قتصادية من خلال التشريعات لإللعمل على تمكين المرأة وبشكل خاص في القضايا السياسية وا

حتياجاتها وتوفير حياة كريمة للفقراء من خلال تقديم المساعدات وتوفير إالمتعلقة بقضايا المرأة و
جتماعي أخذ أولوية لإجتماعية والضمان الإين والمسنين موضوع الحماية ابرامج لتمكين المعاق

  )2013وزارة الشؤون الاجتماعية،  فلسطين، (كبيرة في خطط التنمية. 

التي أحدثت تقدما نسبيا عن الخطط السابقة فبالنسبة  2013 -2011وكذلك الحال في خطة 
التي تقوم بالدور الرئيسي على صعيد للمرأة فقد خصصت السلطة وزارة خاصة بشؤون المرأة و

وهناك إستراتجية قد صاغتها الوزارة مع  ،جتماعي في خططهالإإدماج قضايا المرأة والنوع ا
الشركاء تتعلق بالنهوض بقضايا المرأة وتمكينها وتطوير التشريعات المتعلقة بها وعلى أساس 

  لمساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص. ا

عتبارها أولوية وقد إبرنامج الحكومة الثالثة عشرة يؤكد على  يماعية فجتلإبالنسبة للحماية ا
جتماعية التي صاغتها وزارة الشؤون لإعكس ذلك نفسه في إستراتيجية قطاع الحماية ا

جتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة والضعيفة لما يلعبه ذلك من دور في الصمود لإا
  تأمين العيش الكريم لمواطنيها.  ور الدولة فينطلاقا من حق المواطنة ودإالوطني 

وبالنسبة للفقر فان خطط التنمية قد لاحظت أهمية مكافحة الفقر بإدماج عناصر المساعدات 
بحيث يستطيع الفقراء  ،جتماعية فيها إضافة إلى مكافحة الفقر عبر التنمية والتمكين والتشغيلالإ

ريع مدرة للدخل لهم وإخراجهم من دائرة المتلقين عتماد على أنفسهم من خلال توفير مشالإمن ا
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 DEEPوخير مثال على ذلك مشروع تمكين الأسر المحرومة اقتصاديا  ،جتماعيةلإللمساعدة ا
جتماعية للعمال الذي لإجتماعية وصندوق التشغيل والحماية الإالذي تشرف عليه وزارة الشؤون ا

  )2013جتماعية، لإن اوزارة الشؤوفلسطين، ( تشرف عليه وزارة العمل. 

جتماعية مرتبطة بشكل كبير بالقدرات المالية وموارد السلطة الوطنية لإكما أنه لوحظ أن الأجندة ا
ها لم تستطع سبب ضعف إمكانياتبأولوية ولكن السلطة أخذ جتماعية لإوبالرغم من أن الحماية ا

 ،بشكل كبير بالتمويل الأجنبي جتماعية مرتبطةلإحيث أن برنامج الحماية امعالجة كافة القضايا، 
نعكساتها لإ لوجد ردة فعأوبالعكس تم رفع قيمة الضرائب على البضائع المستورده مما 

ما تتخذ بدل  عن موقف من ذلك " ةجتماعيلإد عبر مستشار وزارة الشؤون اقولإجتماعية ا
خذت الحكومة %، هل أ35الحكومة قرارا برفع الجمارك على السلع الجاهزة المستوردة بنسبة 

جتماعية لمثل هذا القرار؟؟ ما هي آثار مثل هذا القرار لإعتبار أو هل حسبت التكلفة الإبعين ا
على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل؟؟لا يكفي أن ندعي أننا نعمل على مكافحة الفقر أو بتواضع 

ة..لا يكفي ان نقول نعمل على تخفيف حدة الفقر، علينا أن نطبق ذلك على مستوى السياسات الكلي
أننا نقدم مساعدات للفقراء...لا يجوز أن نزيد الفقير فقرا ولا يجوز أن نفقر الناس أكثر من 
فقرهم.. !!!فمكافحة الفقر هي بالأساس سياسة على المستوى الكلي والجزئي، وأي سياسة أو أي 

الا، إلا أنه يكلفنا قرار غير مدروس وغير حساس وغير داعم للفقراء ، حتى وإن ورد لنا أمو
  .جتماعي والتهميش لآلاف المواطنينقصاء الإلإق اأكثر لأنه يزيد الفقر والفقراء ويعم

السياسية متوفرة والهياكل الفنية والقضايا اللوجستية متوافرة لتنفيذ برنامج  رادةكما ان الإ  
 جتماعية. لإالحماية ا

ستجابة لأهداف الألفية وهي لإفي محاولة لفقد وضعت الحكومة نصب أعينها التدخلات التالية 
  التالي:  كما تظهر في الجدول
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  ستجابة لأهداف الألفيةلإ: تدخلات السلطة الفلسطينية في محاولة ا1.4جدول 

المنوي تحقيقه    2010الأساس   المؤشر  الهدف
المستهدف) (

2015  
تحقيق العمالة الكاملة 

  والمنتجة 
  %18  %23,7  نسبة البطالة 

ملون ودخلهم دون خط عبة الذين ينس
  الفقر 

22%  15%  

  %6,5  %8  معدل الإعالة الاقتصادية 
معدل الأجر اليومي للمرأة مقارنة 

  بالرجل 
81,6%  90%  

توفير السكن الملائم 
  للفقراء

نسبة الأسر التي تسكن في كثافة 
  /أو أكثر/ للغرفة 3

9,5%  8,5%  

  ). 2012، لإداريةفلسطين، وزارة التخطيط والتنمية ا(  

  

  

  جتماعي لإهداف المحور الأ) 2015في عام  ( النسب المستهدفه:  1.4
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يتضح من الجدول أعلاه أن السلطة لعوامل كثيرة لم تحقق الكثير في ما هدفت إليه حتى عام 
ولا تشير الظروف الموضوعية إلا أنها سيمكنها تحقيق ذلك حيث أن نسبة البطالة في  2012
قتصادية للأفراد الذين يتلقون لإ% وأن حجم الإعالة ا27.7ارتفعت لتصل  )2012عام (

  . )2012 وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، فلسطين، (%.12.1مساعدات يبلغ 

  

  محور مكافحة الفقر 2.1.4
 

ركز الهدف الأول  ستنادا لتحليل واقع الفقر والأمن الغذائي وسوق العمل والبطالة في فلسطين،إ
خفيف تهداف الإنمائية للألفية بصيغته الفلسطينية، إضافة للقضاء على الفقر الشديد على الفي الأ

من الفقر لكونه يشكل واحدا من العوامل المؤثرة في إمكانية تحقيق التنمية في الحالة 
الفلسطينية، إضافة إلى التركيز على البطالة كتحدي آخر واستثنى الهدف بصيغته الفلسطينية 

جوع لعدم ارتباطها بالحالة الفلسطينية، واستبدلت بالأمن الغذائي بمفهومه الشامل من قضية ال
حيث القدرة على الحصول والوصول للغذاء، فبشكل عام ترتبط التحديات الرئيسية التي تواجه 
فلسطين في الفقر بشقيه الفقر الشديد والفقر، وبحالة الأمن الغذائي والمشاركة في سوق العمل 

لى هذه إستنادا إحتلال، ولإلة، وهي تحديات بفرضها واقع فلسطين كدولة تحت اوالبطا
نعكاس هذه التحديات فيه وليرتبط بشكل إتجهت عملية تكييف الأهداف لضمان إالخصوصية 

  ستقلال. لإحتلال والسعي لتحقيق الإأكبر بمهام مواجهة ا

هذه التحديات وقد شملت على وقد جاءت السياسات والتدخلات في إطار هذا الهدف للتصدي ل
غاثي المرتبط أساسا بمعالجة الفقر الشديد لإغاثي والتنموي، حيث شملت البعد الإكلا البعدين ا

لدى الأسر التي لا تتوفر لديها موارد تمكنها من تطوير قدراتها الخاصة، وينطبق هذا أيضا 
ه السياسات والتدخلات بعدا على تعزيز حالة الأمن الغذائي لدى هذه الأسر، في حين شملت هذ

عتماد لإتمكينيا تنمويا لتسهم في التخلص من الفقر الشديد من جهة وتمكين الفقراء وصولا الى ا
على الذات من جهة أخرى، وهذه أيضا تنطبق على تعزيز حالة الأمن الغذائي بين السكان 
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مندرجة في إطار هذا رتباطها بحالة الفقر بشكل وثيق، كما ركزت السياسات والتدخلات اللإ
الهدف على تعزيز المشاركة في سوق العمل والحد من ظاهرة البطالة ولا سيما لدى النساء 
والشباب، وهو ما يخدم الهدف العام المتمثل في مكافحة الفقر، وبالتركيز على بعض الفئات 

وطنية القاضية جتماعية كالنساء والشباب في إطار التوجهات التي حددتها أجندة السياسات اللإا
جتماعية وبما فيها المساواة بين الجنسين الإبتعزيز حالة المساواة بين كافة المناطق والشرائح 

على بعد الحماية للعاملين، ولم تقتصر فقط على  السياسات وفي هذا الإطار أيضا ركزت 
العادل على ضمان التوزيع  السياساتالزيادة الكمية للمشاركة في سوق العمل، كذلك ركزت 

جتماعية وتوفير السكن اللائق لكافة السكان، كتعبير لإللموارد والخدمات بين المناطق والفئات ا
عن مواجهة اللامساواة وذلك من خلال شمول كافة المناطق بالخدمات الرئيسية كعامل ممكن 

  لمكافحة الفقر بما في ذلك وضع نظم تعرفة متدرجة تتناسب مع تقسيمات الفقر.

في مجال  2015ستهدافات التي تسعى السلطة إلى تحقيقها عام لإتحديد مجموعة من اولقد تم 
  أهم المؤشرات الحالية والمستهدفة: التاليمكافحة الفقر، ويظهر الجدول 

  2015ستهدافات السلطة في مجال مكافحة الفقر بحلول عام إ: 2.4جدول 

  2015المستهدف   2011الأساس   المؤشر   الهدف 
الفقر المدقع  التخفيف من

والفقر وتعزيز حالة 
الأمن الغذائي بين 

  السكان 

  %12  14,1  نسبة الأفراد تحت خط الفقر المدقع
  %19  %25,7  نسبة الأفراد تحت خط الفقر الوطني

ستهلاك على لإحصة الخمس الأفقر من ا
  المستوى الوطني

10.6%  13%  

  %20  %33  نسبة الأسر غير الآمنة غذائيا 
ستهلاك غذائي إسر التي تتمتع بنسبة الأ

  جيد
72%  85%  

  %18  %23,7  نسبة البطالة 
تحقيق العمال الكاملة 
والمنتجة والعمل اللائق 

نسبة الذين يعملون ويقل دخلهم عن خط 
  الفقر الوطني 

22%  15%  
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للجميع بمن فيهم النساء 
  والشباب 

  %6,5  %8  قتصادية لإعالة امعدل الإ
للمرأة مقارنة  معدل الأجر اليومي

  بالرجل 
81,6%  90%  

توفير السكن الآمن 
والملائم للفقراء 

  والمهمشين

نسبة الأسر التي تسكن في مساكن كثافة 
أفراد أو أكثر في غرفة  3السكن فيها 

  النوم الواحدة 

9.5%  8,5%  

 )2012( مكتب المنسق العام للأمم المتحدة.       

  

ع تحقيق الخطوات المناسبة والسير بالاتجاه نحو تحقيق هذه يلاحظ أن السلطة الوطنية لم تستطي
من ، مرأة إرتفعت في الأسر التي ترأسها إالمؤشرات بفعل عوامل كثير أهمها أن نسبة الفقر 

ا م% بين3.2بنسبة  2009رتفاعا عن ما كان عليه في عام إوهذه يشكل  2012% عام 29.8
% من 48.6% في حين أن 25.7ستهلاك لإنماط اوفقا لأ 2010بلغت معدلات الفقر العامة في 

% من الأفراد يعانون من الفقر 14.1الأفراد يقل دخلهم عن خط الفقر الوطني، كما تبين أن 
وتبين أن المساعدات التي أعطيت لم  .2012% في عام 16.3يصل الى  2010الشديد عام  

 % 0.5تساهم في الحد من الفقر المدقع إلى نسبة لا تتجاوز 

 

  

  لمكافحة الفقر 2015: النسب المستهدفة في عام 2.4
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قتصادي لإفي المجال ا ةن مشكلة الفقر تحتاج الى سياسات  بنيويأ أشار معظم الذين تم مقابلتهموقد 
 لمكافحة الفقر . ةالوطني ةلى ضرورة تفعيل  اللجنإجتماعي ولإوا

  محور المرأة  3.1.4
  

) الى أن قطاع المرأة هو 2013-2011ؤون المرأة (ستراتجية لقطاع شلإلقد أشارت الخطة ا
  ستراتيجية في جميع القطاعات. لإعبر قطاعي وفي ذلك دلالة على أن شركاء تنفيذ ا

لتزاما سياسيا واضحا وسياسات إ بجتماعي يتطللإن عملية دمج النوع األى إكما أشارت 
لى تشريعات وقوانين إضافة إيجابية تستهدف المرأة ويتطلب ذلك توفير موارد بشرية ومالية إ

وحدة نوع  24نشاء إت الحكومة بمستراتيجية، ولتحقيق هذا الهدف قاتحقق الأهداف الإ
) كما تم 2011ستراتيجية وزارة شؤون المرأة، إجتماعي في وزارات ومؤسسات السلطة ( إ

  . 2013تأسيس الوزارة بشكل مكتمل عام 

 1988ستقلال عام لإعلان اإقانونية هي  لى مرجعياتإوتعتبر مشاركة المرأة مستندة 
بيجن وتوقيع السلطة على وثيقته، وقرار مجلس  ومؤتمر 1997ستراتيجية الوطنية لعام لإوا

للتعامل مع المرأة أثناء  1325لى قرار الأمم المتحدة رقم إضافة لإ، با2009الوزاراء عام 
  . 2008ام النزاعات المسلحة والوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطنية لع

جتماعي لإدماج النوع اإستراتيجية عدة أهداف لجسر الهوة ما بين الجنسين ولإعتمدت اإلقد 
  وهي: 

 .تمكين المرأة من التمتع بقانون أسرة وحقوق مدنية تضمن المساواة والعدالة .1

قامة والتنقل والمواطنة في لإتمكين المرأة الفلسطينية المقدسية من المحافظة على حق ا .2
  .ها القدسعاصمت

  .تخفيض نسب العنف الموجه ضد النساء بكافة أشكاله .3

 .رفع شأن المرأة الأسيرة  .4
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 أة من المشاركة السياسية الفاعلة.تمكين وتفعيل المر .5

  .جتماعيإتحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية والنوعية ومن منظور  .6

  .زيادة حماية صحة المرأة .7

  .أة في سوق العملرفع نسبة مشاركة المر .8

  .مأسسة النوع الاجتماعي في الوزارات .9

  )2013وزارة شؤون المرأة،  فلسطين، (

  تمكين المرأة  1.3.1.4
  

قتصادية عاملا أساسيا في التمكين لأي مجتمع لإجتماعية والإتعتبر مشاركة المرأة في الحياة ا
العامة، حيث أكدت خطة  والنهوض به، وقد تحقق تقدم مهم على مشاركة المرأة في الحياة

دعاء بأن المرأة لإعلى أنه ما يزال هناك طريق طويل قبل أن يتم ا 2013-2011التنمية 
  تحظى بحقوق متساوية. 

الألفية تساق تام مع أهداف إالمرأة هي في بتمكين شارة الى أن التدخلات الخاصة لإولا بد من ا
جتماعية لإي حيث له علاقة بالحماية اشارة أن تمكين المرأة هو عابر قطاعلإولا بد من ا

والفقر. فقد حققت المرأة الفلسطينية معدلات عالية في مجالات عدة منها على صعيد التعليم كما 
   التالي: نرى في الجدول

  جتماعية لإتمكين المرأة الفلسطينية من التحرر وتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان العدالة ا

  في مجال التعليم  : تمكين المرأة3.4جدول 

  
  الأهداف الجزئية 

  مؤشر التقدم المحرز 
الأساس   المؤشر 

2010  
الاستهداف 

2015  
ضمان الوصول الى أماكن 
التعليم والمحافظة على 

لى الذكور في التعليم إناث لإنسبة ا
  الثانوي 

1,18  1,18  
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لى الذكور في التعليم إناث لإنسبة ا  المساواة بين الجنسين 
  العالي 

1,28  1,28  

تقليص الفجوة بين الجنسين 
ختصاصات التقنية لإفي ا

  والمهنية 

لى الذكور في التعليم إناث لإنسبة ا
  المهني والتقني في المرحلة الثانوية 

56%  65%  

  
زيادة وتنويع نسبة مشاركة 
المرأة في سوق العمل 

  وحمايتها 

  %16  %14,7  نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة 
ل الأجر اليومي للمرأة مقارنة معد

  بالرجل 
81,6  90%  

نسبة النساء العاطلات عن العمل 
سنة دراسية  13وحاصلات على 

  فأعلى 

36,3%  25%  

  %16  19,5  نسبة النساء العاملات بدون أجر 
  .)2012، وزارة التخطيط والتنمية الإداريةفلسطين، (

  

   مجال التعليمفي  2015المستهدفة في عام النسب  : 3.4شكل 

  الجدول التالي: ية فيتضح من خلال أما في مجال المشاركة السياس
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  : المشاركة السياسية للمرأة 4.4جدول 

  مؤشرات التقدم المحرز  الأهداف الجزئية 
  2015الاستهداف   2010الأساس   المؤشر 

تعزيز مشاركة المرأة 
في الحياة السياسية 

  والعامة 

  %20  %12,7  لس التشريعي نسبة النساء في المج
نسبة النساء في المجالس البلدية 

  والمحلية 
18%  25%  

نسبة المناصب العليا التي تشغلها 
 cالنساء في القطاع العام ( مدير 

  فأعلى ) 

19,7%  25%  

حماية المرأة من كافة 
  أشكال العنف 

نسبة النساء المتزوجات اللواتي 
يتعرضن لأية شكل من أشكال العنف 

  ن قبل أزواجهن م

37%  20%  

حماية المرأة من كافة 
  أشكال العنف 

-18نسبة النساء غير المتزوجات (
) اللواتي يتعرضن لأية شكل من 64

أشكال العنف من قبل أحد أفراد 
  الأسرة 

  % نفسي 25,7
30,2 %

  جسدي 
  % جنسي 0,8
7,6 %

  اقتصادي 

  % نفسي 15
  % جسدي 15

  % جنسي 0
  % اقتصادي 2

اء اللواتي يقتلن على خلفة عدد النس
  الشرف سنويا 

7  0  

  

  .)2012، وزارة التخطيط والتنمية الإداريةفلسطين، (
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   في مجال المشاركة السياسية 2015النسب المستهدفة في عام : 4.4شكل 

  نجازات  إنه تم تحقيق أه يرون أالمدافعين عن حقوق المر ةي المبحوثين وخاصأوبناء على ر
ولكنها ما زالت دون المستوى المطلوب  لتحقيق المساواة  ةمع الدول العربي ةقارنس بها مألا ب

  .ةلفيالتي هدفت لها الأ

  

  دراسة الحالة . 2.4

  ) المرحلة الأولى والثانية Deepبرنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصاديا ( 

  الغاية من المشروع ( الهدف العام) 

ية من خلال الوصول الى رزمة أنشطة لتعزيز شبكة تخفيض الفقر في الأراضي الفلسطين
 جتماعي والخدمات المالية. لإالأمان ا
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  وصف المشروع 

يتمثل هدف المشروع في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفلسطينية التي تعاني من 
من خلال التشغيل الذاتي  ،قتصاد الفلسطينيلإحياء اإالضائقة والحرمان والمساهمة في 

قتصادي أعلى ومكافحة إالمشاريع الصغيرة كوسيلة لتخفيض البطالة وتحقيق نمو  وتطوير
لى رواد في إالفقر، وتوسيع الفرص أمام أفراد الأسر الفلسطينية المحرومة لكي يتحولوا 

مجال المشاريع من خلال مدهم بالخدمات المالية وخدمات تطوير الأعمال، سيساعد ذلك 
ن يكونوا روادا على أن ينشئوا مشاريعهم الصغيرة ويكفلوا أفراد الأسر ذوي القابلية لأ

  لأنفسهم مصدر دخل مستداما. 

دارة نشاط للتشغيل الذاتي على المدى القريب، وخاصة إمتلاك ولإأما الأسر غير المؤهلة 
عدادهم لكي يصبحوا روادا على المدى إتلك التي تعمل على تنشئة الشباب الذين يمكن أن يتم 

  فسيتم تزويدها بمساعدات مبتكرة خاصة تكفل تمكينها على المدى القريب والبعيد. المتوسط، 

عتماد لإالغاية: تمكين الأسر الفلسطينية بشكل مزمن والمتضررة بشدة وتحويلها من حالة ا
ستقلالية في توفير مصادر الدخل من خلال تيسير لإنسانية الى حالة اعلى المساعدات الإ

الخدمات المالية وغير المالية ( أنشطة تعزيز شبكة الأمان وصولها الى رزمة من 
  حتياجاتها. إالاجتماعي) التي تلبي 

  أهداف المشروع

 قراض الصغير التقليدية لإستفادة من برامج الإالوصول الى الأسر التي لا يمكنها فقرها من ا
ية وسيطة تقدم والتي لديها الطاقات ورأس المال البشري، وذلك من خلال مؤسسات أهلية محل

حتياجاتها وتمكنها من أن تصبح قادرة إجتماعي التي تلبي لإلها أنشطة تعزيز شبكة الأمان ا
 ستقلالية. إعالة نفسها بإعلى 

  وصول الأسر الفقيرة المنفذة لمبادرات مشاريع أعمال الى خدمات مالية من مؤسسات
 قراض الصغير. لإا
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  قراض الصغير على الوصول الى الأسر لإاتمتين قدرات المؤسسات الأهلية ومؤسسات
 حتياجاتها، ومأسسة الممارسات الرشيدة. إالفلسطينية الفقيرة وشديدة الفقر وتلبية 

 ستمرار ومواصلة خدمة الأسر الفقيرة. وجود كيان محلي مستدام وقابل للحياة بكل هياكله للإ 

  ) 2014-2006مليون دولار ( 120اجمالي الموازنة: 
  ألف أسرة  100ت المستهدفة: عدد العائلا

  الشركاء: برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الوزارات، المؤسسات الأهلية 
  التقدم المنجز: 

أسرة من قبل المؤسسات  4000مليون دولار استهدفت  5تم تنفيذ المرحلة الأولى بواقع 
  ن قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. ألف أسرة م 80الأهلية و 

ة وثائق المشروع ومقابلة المشرف على جزء المشروع في جمعية تبين من دراس
  الهيدرولوجيين الفلسطينيين ما يلي: 

تدني  ريج نسبة قليلة من الفقر وذلك بسببأن المشروع يسهم الى حد كبير في تخ .1
 المساهمة النقدية للمشروع. 

يجهم من وتدريب ليسهل تخرللأسر المحتاجة دائمة  رافقة أن المشروع يحتاج الى م .2
 الفقر. 

أن الطلب أكثر بكثير من العرض وبالتالي فان جعل المشروع مشروعا وطنيا دائما  .3
  غير مرتبط بالتمويل أمر أساسي.
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  الفصل الخامس

_____________________________________  
  

 ستنتاجات لإالتحليل واا 1.5

 هناك أن الأهداف في التقدم ي تحققالمقابلات والتحليل والمعطيات الت من ستنباطلإا يمكن

 وجود هي الأسباب هذه همأو الأهداف معظم تحقيق بمكان الصعوبة من تجعل عديدة عوامل

 التدميرية والسياسات المصير، تقرير في حقه من الفلسطيني الشعب وحرمان حتلاللإا

 ومن ينية،الفلسط المعابر على حتلاللإا سيطرة وكذلك الفلسطينية والموارد للممتلكات

 و المانحة الدول تمويل على كامل بشكل المدى متوسطة الخطة عتمادإ الأخرى المعوقات

 الألفية، الأهداف تحقيق نستطيع ولكي.، الفلسطيني الوطنية السلطة على المفروض الحصار

 أما حتلال،الإ عن الناجمة المعوقات كافة وإزالة والوطنية السياسية الأهداف تحقيق من بد فلا

 وفيما . العالم وبقية المجاورة الدول مع مقارنتها في ساعدت قياسها تم التي المؤشرات بقية

الفترة   خلال الفلسطينية الأراضي في رصدها تم والتي الألفية مؤشرات على مثالا نورد يلي

1995-2012. 
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 .والجوع المدقع الفقر على القضاء :الأول الهدف

 من الفترة فيفي اليوم  واحد دولار عن دخلهم يقل التي السكان نسبة تخفيض :1 الغاية

1990- 2015. 

 تمحصنا ما وإذا، الوطني الفقر خط دون للسكان المئوية الفقراءالنسبة السكان نسبة :1 المؤشر

 الفلسطينية الأراضي في الفقر إن القول من بد لا نهإف المثال، سبيل على المؤشر هذا وحللنا

 التحتية للبنى  مبرمج تدمير من الفلسطينية الأراضي تعانيه لما نظرا دراماتيكي بشكل يزداد

 الإسرائيلي قتصادلإل ومستمرة مباشرة تبعية في الفلسطيني قتصادلإا وإبقاء قتصاديةلإوا

 والسياسات الفلسطينية للأراضي والمستمر الدائم بالإغلاق المتمثلة الإسرائيلية والإجراءات

 بالكامل الغربية الضفة وعزل ، البعض بعضها عن الفلسطينية فظاتالمحا عزل على القائمة

 الفلسطينية، الأراضي في الفقر نسب رتفاعإ في والمباشر الكبير الأثر له غزة قطاع عن

 فقر معدل وصل أن بعد الفلسطيني الشعب ثلثي حوالي إلى لتصل غزة، قطاع في خصوصا

 من وللتقليل العام، لنفس % 67 حوالي لدخلفقرا ومعدل  2012 لعام % 24 حوالي الإنفاق

 القروض أو والممتلكات الأصول بيع أو ستدانةلإا فلسطين في الفقيرة الأسر تلجأ الفجوة هذه

 هذه من التقليل في مهم دور لها والتي غاثيةلإا الطارئة المساعدات إلى ضافةبالإ الشخصية،

 البرامج من العديد وتبنت الفقر لمكافحة لجهودا من الكثير الفلسطينية السلطة بذلت وقدوة، الفج

 في السياسي الهرم قمة هتمامإ تعكس والتي الخطوات أهم من وكان والخطط والمشاريع

  ليها سابقا.إشير أالتي  الفقر لمكافحة الوطنية الهيئة تأسيس هو الفقر معالجة
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 للفريق التمثيلية الدرجة المثال سبيل على منها يجابياتلإا من العديد القرار هذا يتضمن .

 العلاقة ذات كافة للأطياف تمثيله سعة وكذلك الوزراء، مجلس من بقرار رسميا وإقراره

 يبقى ولكن السياسات، مستوى على حكوميا لتزاماإ يعكس وكونه فلسطين، في الفقر بقضايا

 ومدى المختلفة السياسات بلورة في ودوره لتنسيقيا الجسم هذا فاعلية مدى حول السؤال

 الفلسطينية الوطنية السلطة أجهزة في نافذة سياسات إلى وتوصياته قراراته تحول إمكانية

 البرامج من مجموعة بتنفيذ الفلسطينية الوطنية السلطة باشرت السياق هذا وفي  .المختلفة

 وتشكل المدى، طويل الإستراتيجي المستوى على التنموي جتماعيلإا البعد ذات الإغاثية

 تقديم على تقوم حيث المذكورة، البرامج مجموعة في أساسيا ركنًا الفقراء أفقر حماية برامج

 أسرة 3000 بحوالي تقدر والتي الفلسطينية الأراضي في فقرا الأشد للأسر نقدية مساعدات

 وتسعى والتوعية، والتعليمية الصحية القضايا من مجموعة بإتباع الأسر هذه  إلزام مقابل

 أسرة 45000 إلى البرنامج هذا من المستفيدة الأسر عدد زيادة إلى جتماعيةلإا الشؤون وزارة

  .) 2013، وزارة الشؤون الاجتماعية،فلسطين (  .دولار مليون 78 حوالي إلى تصل بكلفة

نه إومن خلال المقابلات مع الفاعلين واستنادا الى أداء السلطة الوطنية في السنوات السابقة ف

لى إ التاليويشير الجدول حتمالية السلطة في تحقيق أهدافها، إو ة لقدرةقد تم بناء مصفوف

 أهداف التنمية ومدى تحقيق كل غاية من هذه الأهداف:
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  : أهداف الألفية ومدى تحقيق كل غاية من هذه الأهداف1.5جدول 

  

  امكانية التحقيق  أهداف التنمية

الهدف الأول : القضاء على الفقر المدقع 

  والجوع 

غير   محقق

  ملائم  

  غير محتمل    محتمل جدا محتمل  

) تقليص عدد الذين دخلهم أقل من 1الغاية (

  2015دولار واحد حتى عام 

        x 

) تقليص الى نسبة النصف الأفراد 2الغاية (

الذين يعانون من الجوع خلال العوام 

2013-2015  

  

        x  

الهدف الثالث: تعزيز المساواة حسب النوع 

  ماعي وتعزيز دور المرأة في السلطة الاجت

      *    

): ازالة التباين بين الجنسين في 1الغاية (

  التعليم 

x          

): تمكين المرأة في مجال العمل 2الغاية (

  السياسي 

    x     

  عداد الباحثھ)إالجدول من (  
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ققت حصاءات الكمية والكيفية أن السلطة الوطنية الفلسطينية حلإتبين من خلال تحليل ا
حتلال ضد الشعب لإجتماعية وسياسات الإقتصادية والإالنتائج التالية بالرغم من الظروف ا

  فقد حققت السلطة الوطنية النتائج على عدة مستويات:  ، بشكل عام

  الحماية الاجتماعية: 

جتماعية وتعقيدات الأوضاع السياسية لإقتصادية واالإ السلبي للأوضاعتراجع البالرغم من 
جتماعية من لإستطاعت التقدم في المؤشرات الأساسية للحماية اإالسلطة الوطنية  لا أنإ

  خلال: 

 الية للمهمشين والعائلات الفقيرة.زيادة الموارد الم .1

 .تبني مشروع التشغيل ومأسسة هذا المشروع  .2

لا أنها ما زالت لديها العمل الكثير حيث أن إستراتيجية واضحة لمكافحة الفقر إتبني  .3
وتم توقيف البرنامج الأساس ،% 33لأسر الآمنة غذائيا ما زالت مرتفعة وهي نسبة ا

  ةجتماعية وهو برنامج الأسر المحروملإقتصادي لدى وزارة الشؤون الإفي التمكين ا
 )DEEP عائلة من خط الفقر وما زالت  2500) الذي ساهم في تحرير أكثر من

 .%24البطالة مرتفعة 

 33000تمكين  2012سر التي تتلقى مساعدت عينيه عام لأا درتفاع في عدإلا أن هناك إ
   )25/3/2013أسرة ( كلمة رئيس الوزراء، 

 تقليل أثار الفقر

 في ارتفاعاً هناك أن والجوع المدقع الفقر على القضاء بمؤشرات الخاصة البيانات تشير

 منذ 2000 العام منذ  الفقر فجوة نسبة وزيادة ،الفلسطينية الأراضي في الفقر حالات
ام ع% في ال 25ووصلت الى  ،تعسفية إسرائيلية إجراءات من تبعها وما نتفاضةلإاع ندلاإ

2012. 
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تبين من المقابلات والتقارير التي تصدرها الجهات الدولية أن السلطة لم تحقق الكثير في و
  هذا المجال حيث: 

  22ما زالت معدلات الفقر مرتفعة بين الذين يعملون%.  

 25,7د دون خط الفقر الوطني نسبة الأفرا %. 

  14,1أما نسب الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع فيها %. 

ويمكن القول أن السلطة لم تحقق المستهدف في مجال الفقر والفقر المدقع حتى بداية عام 
% من الأسر تحتاج الى 8وعجزت السلطة عن التعامل مع النسب العالية وما زالت  2013
  .)2011، ةوزارة الشؤؤن الاجتماعيفلسطين، ( اقتصادية اعالة 

 ةقتصاديلإقتصاد الفلسطيني في ضوء المعطيات الإعادة النظر في  بنية اإن  أومن المهم 
قتصاد ستفاده من نظريات الإعادة النظر الإإعند  ةهميلأومن ا  ةوالسياسي ةجتماعيلإوا
بشأن العدالة الاجتماعية من أجل  2008علان منظمة العمل الدولية لعام إجتماعي نص لإا

جتماعي قوي إقتصاد إعولمة عادلة على أن المنشآت المنتجة والمربحة والمستدامة الى جانب 
ستدامة التنمية الاقتصادية وفرص العمالة والتقليل من آثار لإوقطاع عام مستدام عوامل أساسية ل

  الفقر. 

حقيقة وجزءا من حياة العديد من الأفراد، لأنه  جتماعي والتضامنيقتصاد الإوأضحى اليوم الإ
طار إيساهم في النهوض بالقيم والمبادئ التي ترتكز على حاجات الأفراد ومجتمعاتهم، في 

  مشروع من المشاركة الطوعية والمساعدة الذاتية والاعتماد على الذات. 

قتصادي لإانجاح الحداث توازن بين إقتصاد لإمن خلال المؤسسات والمنظمات يحاول هذا ا
إلى المستوى العالمي نطلاقا من المستوى المحلي ووصولا إجتماعية، ولإنصاف في العدالة الإوا

  جتماعي بالمحاور الأساسية التالية: لإقتصاد الإايرتبط مفهوم 

ستخدامه لتوفير فرص إمكانية إجتماعي والتضامني ولإقتصاد الإيجاد فهم  أفضل لمفهوم اإ .1
 .عمل
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  .جتماعيلإقتصاد الإرة اداإحوكمة و .2

  .جتماعيلإقتصاد الإطار العمل المؤسساتي لتطوير اإ .3

  .جتماعي من خلال الشراكة المجتمعيةلإقتصاد الإبناء ا .4

شراك إن تقوية القطاع العام من خلال منظومة مؤسساتية وقانونية وإوفي الحالة الفلسطينية ف
تفاق على أجندة تنموية جتماعية والإالإ المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال المسؤولية

وطنية لتمكين المجتمع من الصمود والمقاومة ولتحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم من 
  خلال مكافحة الفقر والبطالة.

  
  تمكين المرأة 

 العامة لم الحياة في الشخصية المشاركة إن ، متدنية للمرأة السياسية المشاركة أن الواقعيؤكد 
 السياسية الشخصية الحقوق أركان أهم أحد الآن أصبحت لب ، السياسي النظام لقب من ةمن تعد

 كثيرة لضمنتها دو والتي ، الصلة ذات والإقليمية الدولية المواثيق تناولتها والتي ، للمواطنين
 من المشاركة أبعد هو ما إلى يتعدى السياسية المشاركة حق إن.  دساتيرها مقدمات إلى

  ،بطريقة مباشرة البلاد شؤون إدارة إلى لليص ، بها التأثير أو القرار صنع عملية في السياسية
 وعلى القيادة مستوى على الديمقراطي الخيار لوقبو ، القيادة تعني المشاركة فإن آخر بكلام
 فعلى الصعيد. مسؤولياته من انطلاقاً الحياة مناحي جميع في المشاركة الفرد حق من فإن ذلك

 السلطة وعملية في مشاركتها لجهة حقيقية تحديات تواجه الفلسطينية المرأة ازالتم الفلسطيني
.  مراحلها لبك الفلسطيني لالنضا عملية في الفاعلة مشاركتها من الرغم على ، القرار صنع

 ، السياسية مشاركتها لجهة الفلسطينية المرأة خطتها التي الخطوات لك من وبالرغم

 .  المجتمعية وفاعليتها المرأة تضحيات حجم مع بالمقارنة متواضعة كةمشار زالت ما أنها إلا

 مشاركة المؤشرات من:  التالية المؤشرات لخلا من المرأة مشاركة ستعراضإ لنا ويمكن

 منظمة هيئات من هيئة أعلى في% 7,5 بنسبة تشارك حيث القيادية الهيئات في المرأة
 البالغين أعضاءه عدد بين فمن ، الفلسطيني يالوطن المجلس مؤسسة وهي التحريرالفلسطينية

 124 لأص من 5 النساء فعدد المركزي المجلس في أما. النساء من عضو  56 هناك 744
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 التنفيذية اللجنة في أما ، التنفيذية واللجنة الوطني المجلس بين الوسطى وهو الهيئة ، عضواً
 امرأة 28 لعضويته ترشحت فقد خبةمنت تمثلية كهيئة التشريعي المجلس أما، عدد النساء  1

 في المرأة كةمشار أما.) 2006حه وبسبب الكوتا(  انتخابات مرش  26نجح  672 بين من
 من ةوزير 3عدد الوزيرات أما  ، الدائم الوضع مفاوضات في مغيبة كانت فقد المفاوضات

 )2013الخامسه عشر  حكومة (في الحكومه  وزيراً 24 لأص

 

ستراتيجيات المعقولة وباشرت في لإا تبنتان السلطة الوطنية الفلسطينية كما أشرنا سابقا ف
  عمل تدخلات مهمة وحققت النتائج التالية: 

 لتحاق بالتعليم لإلتحاق الطلاب في المدارس مرتفعة بالنسبة للعديد من الدول حيث أن معدل اإ
مرتفعة ولكن % وأن معدلات ضمان الوصول الى أماكن التعليم هي أيضا 93,4الأساسي 

% من 20زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ما زالت متدنية، حيث أن هناك حوالي 
% وخاصة بين المتعلمات أن 36,3النساء للعملية بدون أجر ونسبة العاطلات عن العمل 

% في 18% في المجلس التشريعي 12,7مشاركة المرأة السياسية فهي أيضا منخفضة 
 % في المناصب العليا. 20لا تزيد عن الهيئات المحلية و

كما أن السلطة فشلت في الحد من العنف رغم تبنيها استراتيجية طموحة فما زال يتراوح 
على خلفية  2010نساء عام  7% نفسي وتم قتل 25,7% جنسي الى 8العنف بنسب ما بين و

  .) 2011وزارة شؤون المرأة،، فلسطين( قضايا الشرف.
 

تجاه أهداف الألفية الا أنها إتجاه تحقيق نسب معقولة بإطة الوطنية تسير ببالرغم من أن السل
لا أنه تستطيع تحقيق إستثمار الأمثل للتمويل، لإوبرغم كثير من الفرص التي أتيحت لها وا

ستراتيجيات لإنتائج أفضل في مجال البطالة والتشغيل وتمكين المرأة، وذلك بمراجعة ا
جتماعي، وعلى لإقتصادي والإلها مصداقية مرتبطة بالواقع استراتيجيات إالطموحة ووضع 

ضافية إسبيل المثال تخفيف حصة الأمن في الموازنة العامة سيتيح للسلطة توفير موارد 
    جتماعي.لإللجانب ا
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 جتماعي لإنفاق على القطاع الإا

  
العلاقة يظهر الجدول التالي مخصصات النفقات الجارية لوزارة الداخلية والوزرات ذات 

نفاق على الوزارات لإبالخدمات الاجتماعية، وكما يتضح من الجدول المذكور، فقد تراجع ا
جتماعية والتربية والتعليم العالي) لإجتماعي ( الصحة والشؤون االثلاثة ذات العلاقة بالشأن الإ

جمالي النفقات إكنسبة مئوية من  2013% من العام 38الى  2012% في العام 42من 
نفاق على وزارة الداخلية والأمن الوطني من لإرية، بالمقابل هناك تراجع طفيف في االجا

نفاق على لإنفاق على الوزارات الثلاثة مع الإ%، وبمقارنة مجموع ا28.1% الى 28.8
نفاق على الوزارات الثلاثة بقيمة ن الوطني، يتضح أنه قد تم زيادة الإوزارة الداخلية والأم

نفاق على وزارة الداخلية والأمن الوطني بحوالي ضعفي لإلكن تم زيادة امليون شيكل، و 197
أن الزيادة المتوقعة في مخصصات وزارة مليون شيكل، وهذا يعني  362هذا المبلغ أي نحو

، مقارنة مع 2012% عن مستواها في العام 10.8ستصل الى حوالي  2013الداخلية لعام 
% في 9.2نخفاض بحوالي إلثلاث مجتمعة ( و% للوزارات ا5.1زيادة متوقعة بحوالي 

مخصصات وزارة التربية والتعليم العالي)، لا شك أن هذه البيانات تفتح الباب واسعا من جديد 
نفاق على قطاع الأمن وكبر حصته وعبئه على الموازنة العامة على لإنتقادات الكبيرة للإأمام ا

الحقيقيين في الأجهزة الأمنية  وموضوع حصر العاملينجتماعية، لإحساب القطاعات ا
  .)2013( أمان، والترقيات التلقائية وغير ذلك. 

  
جتماعية في لإمخصصات النفقات الجارية لوزارة الداخلية والوزارات ذات العلاقة بالخدمات ا

  التالي:وفق الجدول  2013و 2012مشروع قانوني الموازنة العامة 
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لوزارة الداخلية والوزارات ذات العلاقة بالخدمات : مخصصات النفقات الجارية 2.5جدول 
  2013-2012جتماعية في مشروع قانون الموازنة العامة لإا

  الأرقام بالمليون شيكل   
الرواتب   الوزارة 

  والأجور 
  

  
  
  

النفقات 
  التشغيلية 

النفقات   
  التحويلية 

اجمالي   
النفقات 
الجارية 

  لكل وزارة 

النسبة   
من 

النفقات 
  الجارية 

  

  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  
وزارة 

الداخلية 
والأمن 
  الوطني 

2,858  3,120  269  298  225  287  3,352  3,714  28.8  28.1  

وزارة 
  الصحة 

633  637  615  739  46  57  1,294  1,444  11.1  10.9  

وزارة 
التربية 
والتعليم 
  العالي 

1,896  1,780  220  227  238  144  2,354  2,162  20.2  16.4  

وزارة 
الشؤون 

  الاجتماعية 

52.5  54.8  12  12  1,067  1,347  1,132  1,418  9.7  10.7  

حصيلة 
التغيير في 

وزارة 
  الداخلية 

262    29    62    362    -0.7    

حصيلة 
التغير في 
الوزارات 

الثلاثة 
  مجتمعة 

110    28    131    197    -0.4  
  
  

  

  .)2012، ةداريالا ةوزارة التخطيط والتنميفلسطين، ( 
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جز الجاري ( قبل عأن يبلغ ال 2013كما يتضح من الجدول يتوقع مشروع الموازنة العام للعام 
جمالي، وهو أقل بقليل لإ% من الناتج المحلي ا12.5، أي نحو لارمليون دو 1,366التمويل) 

لى إرية ضافة قيمة النفقات التطويإ% وعند 13.4حيث بلغ  2012عن مستواه الفعلي في العام 
مليون دولار، أي ما نسبته  1,716مة اجمالي عجز الموازنة العإالعجز الجاري يصبح 

جمالي وهي نسبة منخفضة بشكل طفيف عن نسبتها لإجمالي الناتج المحلي اإ% من 15.2
%، وجدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامة للعام 15.7والتي بلغت  2012الفعلية في العام 

% 13% ليصل الى 4ان طموحا حيث قدر أن ينخفض العجز الكلي بنسبة ك 2012الماضي 
% التي وصلها فعليا، وبالأرقام المطلقة بلغ العجز 15.7جمالي بدلا من لإمن الناتج المحلي ا

مليار دولار التي كانت مقدرة في مشروع  1.3بدلا من  2012مليار دولار عام  1.6
( أمان، على عمق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. الموازنة لذلك العام، وهذا مؤشر واضح 

2013(  

  لقد أشارت جميع المقابلات التي أجريت مع الفاعلين الى: 

قتصادية والسياسية هو المحدد الأساسي في تحديد لإجتماعية والإالتذبذب السريع في الظروف ا .1
 جتماعي.لإقدرة السلطة الوطنية على تحقيق نسب معقولة في البعد ا

حيث  جتماعية عند المستوى المطلوبلإالتنسيق المؤسساتي في مجال الفقر والبطالة والحماية ا .2
خرى أو ةلفيلأا هدافلأبين ممثلي القطاعات وهناك لجنة وطنيه  ةيجري  لقاءات تشاوري

ولكن تفعيل دوائر الجندر وتمكين المرأة في الوزارات ما زال دون الحد   .ةجتماعيلإا ةللحماي
 ب.المطلو

عتبار أن أهم أولويات السلطة الوطنية يجب إلا زال هناك فهم قاصر لدى صناع القرار في  .3
 رادة سياسية. إقتصادية وإجتماعي في الأساس وأن ذلك يتطلب أدوات لإأن تخدم الهدف ا

عتماد السلطة الوطنية وبرامجها على التمويل الأجنبي يجعل الخطط إلى أن إأشارت المقابلات  .4
 . للمؤشرات ةزمني ةمما يعثر بشكل كبير تحديد مد  ك تنفيذي دائمرتباإفي 
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لة أشار كل الفاعلين أن المشاركة المجتمعية في صنع السياسات والتنفيذ، وتفعيل المساء .5
ولكنها  جتماعية قضايا ذات أهمية في تحقيق الأهدافوالمحاسبة وتحفيز المسؤولية الإ

  .ةفي التقييم والمتابع ةالتشاركيالمشاركه تقتصر على التشاور وقليل من 

  التوصيات  2.5
  

الى التوصيات  التوصلبعد استعراض تحليل النتائج وبناء على المقابلات التي أجريت يمكن 
  الآتية: 

ونظرا جتماعي  لإقتصاد الإلى اإ عتبارلإعادة اإة رورضستراتيجي : لإعلى المستوى ا .1
 ن يتم الربط  أعلى ، ساس لهلأهي المكون ا ةلن العداأحيث  ةالفلسطيني ةهميته في الحاللأ

بين العدالة والمساواة فى فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق 
أن تقترن  يالصاعد والمشاركة السياسية وما إلى ذلك، فمن الضرور يجتماعوالحراك الإ

 يواطنين وإزالة كل ما يؤدأولها غياب التمييز بين الم ،المساواة فى الفرص بثلاثة شروط
إليه من عوامل، وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء 

والحرمان من بعض الحقوق وثانيها توفير الفرص، حيث لا معنى للحديث مثلا  يالاجتماع
 غائبة. وهو ما يرتب العملعن التكافؤ فى فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة ومواطن 

تخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل. وثالثها إعلى الدولة بوضع السياسات و إلتزاما
. يلهاستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة من أجل نتمكين الأفراد من الإ

معين أو امتلاك أرض  يغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعليمإف
 يمنافسة على الفرص سوف تفتقر إلى التكافؤ عندما تتسع الفروق فأو رأسمال. وال

هنا تظهر الحاجة إلى دور الدولة فى إتاحة التعليم والتدريب  القدرات بين المتنافسين. وها
  .وإعادة التدريب والرعاية الصحية وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها

جتماعية والمرأة ات الخاصة بالحماية الإالتشريع قرارإ: ضرورة على المستوى القانوني .2
 مثل: 



  

108 
  

  جتماعيلإقانون الضمان اقرار إستعجال  في لإضرورة ا.  

    تجريم القتلى على خلفية الشرفضروره العمل على  قانون.  

     دماج النساء في المناطق العليالإأنظمة التزامن تفعيل.  

   نها ما زالت أحيث محلية والتشريعة نتحابات اللإالنسائية في ا ارفع الكوتالعمل على   
  ة.متدني

 على المستوى الهيكلي للموازنة  .3

 

  جتماعية وتشغيليةإتخفيف موازنة الأمن لصالح برامج.  

 عادة هيكلية بنود الموازنة لتكون أكثر ترشيداإ.  

 

 على المستوى المؤسساتي  .4

 وزارة العمل يتفعيل دور برنامج التشغيل ف.  

   ةجتماعيلإا ةوبرامج الحماي ةسر المحروملأالمخصصه ل الأموال زيادة.  

 

 على المستوى العملياتي  .5

 عتماد على الأيدي العاملة في تنفيذ المشاريع وخاصة مشاريع البنية التحتية لإا
 .لزيادة فاعلية برامج التشغيل والبطالة

 تجنيد أموال خاصة بتمكين العمال غير المهرة من خلال رفع كفاءتهم.  

 الخطط وضع( حتياجاتالإو الأولويات تحديد عملية في المحلي المجتمع شراكإ 
 ختيارإ ذلك يتضمن أن على)  التقييم وأخيراً ، عليها والرقابة وتنفيذها والإشراف

 . طبيعة المجتمع مع يتلاءم ما

 بحياتها المتعلقة القرارات تخاذإ في المشاركة في ءالنسا تشجيع على لالعم 
 أعداد زيادة على لالعم و، والقيادة القرار صنع في مشاركةال من المرأة وتمكين

 . قدراتهن وبناء وتمكينهنيات القياديات المجتمع
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 جميع في والمشاركة نتخابلإوا الترشيح في حقهن ممارسة لأهمية النساء توعية 
 .القرار صنع مواقع

 المجتمعي لالقبو مستوى لرفع والسعي ،للمرأة جتماعيةلإا المكانة تعزيز 
 .بنفسها الثقة وتعزيز المجتمع بتنمية المتعلقة لأنشطتها

 الحياة في المشاركة في دورها وتعزيز الأسري دورهاداء أ في المرأةكفاءة  رفع 
 .جتماعيلإوا السياسي النشاط ذلك في بما العامة

  على حكراً القرار صنع عملية لتجع التي التقليدية أو النمطية الصورة تغيير 
 .لالرج

 دون الجنسين بين الإنسان حقوق تفاقياتإ كفلتها التي الحقوق جميع في ةالمساوا 
 .تمييز أي

 البرامج على العمل وتطوير بتفعيل مطالبة السلطة فإن والبطالة الفقر مشكلة من وللحد

 :التالية والمشاريع

 جتماعيلإا الأمان شبكة برامج.  
 المدى على رئالطا الإغاثي الدعم برامج تطوير على بالعمل ستمرارلإا 

 .الأمد طويلة تنموية أبعاد له يكون أن على،  المتوسط
 جتماعيةلإا والرعاية التشغيل صندوق تفعيل. 
 مؤسسات وتشجيع الصغيرة الإنتاجية المشاريع لدعم الصغير الإقراض تطوير  

 .الغرض لتحقيق وذلك المحلي الإقراض       

  
  . توصيات خاصة بالبحث العلمي1.2.5

  مؤشرات وطنية لمراقبة تطوير المرأة.  . تطوير1
  جتماعي والسياسي ( حالة فلسطين).الإقتصادي ولإ. دراسة الفقر في ظل التذبذب ا2
  . دور المشاريع الريادية في مكافحة الفقر. 3
        . دور الدولة الفاعلة في تقليل نسب الفقر في فلسطين.4
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 دور المراة الفلسطينية  في 2003حماية حقوق اللاجئين ( الهيئة الفلسطينية ل :(
 المنظمات الغير حكومية، رام االله، فلسطين.الهيئات و

 ) 2011ستراتيجية القطاعية لوزارة شؤون المرأة لإا ): 2013وزارة شؤون المرأة-
 ز المساواة والعدالة ، رام االله، فلسطين.لتعزي 2013

 ) ستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لإ): ا2011وزارة شؤون المرأة
 ، فلسطين.، رام االله2019-2011للأعوام 

 ) 2011للقطاعات( ستراتيجية الجندر الوطنية العابرةإ): 2013وزارة شؤون المرأة-
 ) ، رام االله، فلسطين.2013

 



  

113 
  

  2013-2011وطنية ): خطة التنمية ال2011دارية (لإوالتنمية اوزارة التخطيط  ،
 االله، فلسطين. رام

 التقرير الوطني حول السياسات 2010دارية (لإوزارة التخطيط والتنمية ا :(
 رام االله، فلسطين. ،جتماعية المتكاملة في فلسطينلإا

 الفلسطينية صلاح والتنمية لإ): خطة ا2008دارية (لإوزارة التخطيط والتنمية ا
  ، رام االله، فلسطين.2008-2010

 ) 2008الفلسطينية صلاح والتنمية لإنجازات خطة اإ): 2010وزارة التخطيط-
   ، رام االله، فلسطين. 2010

 ستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف لإ): ا2012دارية (لإوزارة التخطيط والتنمية ا
  ، رام االله، فلسطين.2015لفية بحلول العام نمائية للألإا
 رام االله، 2013-2011يجية العمل ستراتإ): 2011جتماعية (لإوزارة الشؤون ا ،

  فلسطين.
 2010جتماعية لإماية استراتيجية قطاع الحإ): 2010جتماعية (لإوزارة الشؤون ا  ،

 رام االله، فلسطين.

 ية للحماية الاجتماعية، رام ستراتيجية الوطنلإ): ا2013جتماعية ( لإوزارة الشؤون ا
 االله، فلسطين.
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  الملاحق 

  أسئلة الدراسة  .1الملحق 

  

  سيد .......................... المحترم ال

الموضوع: دراسة ماجستير حول مدى انسجام البعد الاجتماعي في خطط التنمية الفلسطينية 
  )  مع أهداف الألفية2008-2013(

  

  بعد التحية، 

حيث أنني طالبة ماجستير في برنامج التنمية الريفية المستدامة بجامعة القدس، أرغب في 
تقييمية حول مدى انسجام البعد الاجتماعي في خطط التنمية الفلسطينية مع أهداف  إجراء دراسة

  الألفية راجية منكم المساعدة في الإجابة على الأسئلة التالية: 

  

هل تلحظون أن البعد الاجتماعي ( المرأة، الحماية الاجتماعية، الفقر) أخذ أولوية معقولة في  .1
 إلى أي حد كان ذلك؟؟ خطط التنمية، إذا كان الجواب نعم 

 هل تعتقدون أن البعد الاجتماعي في الخطط  مرتبط بقدرات السلطة المالية ؟؟  .2

 هل حققت السلطة انجازا ملحوظا في البنود الاجتماعية؟؟؟  .3

ما هو تفسيركم لزيادة الفقر، والعنف ضد المرأة بالرغم من أن المساعدات لهذه الجوانب  .4
 ازدادت في السنوات الأخيرة؟؟ 

 هل تعتقدون أن الأوضاع السياسية هي المحرك الأساسي للفقر، والانكشاف الاجتماعي؟؟  .5
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 ما هو مدى معرفة صانع القرار بأهداف الألفية؟؟  .6

 هل أهداف الألفية يمكن العمل عليها وانجازها في الحالة الفلسطينية؟؟  .7

 د كبير؟؟ هل صنع السياسات الاجتماعية في السلطة الوطنية يشرك الجمهور إلى ح .8

 هل هناك انسجام بين الخطط والتطبيق ؟؟  .9

. إذا كانت الوزارات هي الجهة التنفيذية فهل قامت بدورها لتنفيذ الاستراتيجيات التي 10
  وضعتها؟؟ 

  
  
 

  مع الشكر الجزيل
       

  
         الطالبة سمر جعص                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

116 
  

  

  . أسماء من تم مقابلتهم 2الملحق 

 جتماعية لإوزارة الشؤون ا –نابي أمين ع .1

 جمعية تنمية المرأة الريفية  -حنين زيدان .2

 دارية لإوزارة التخطيط والتنمية ا –محمود عطايا  .3

 قتصادي وخبير تنمية بشريةإمستشار  –محمد غضية  .4

 وزارة شؤون المرأة  -غادة عليان .5

 هيئة مكافحة الفساد  -حمدي الخواجا .6

 عاملة جمعية المرأة ال -آمال خريشة .7

 الصندوق الفلسطيني للتشغيل  -زياد كرابلية .8

  جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين  -أيمن الرابي .9
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  الملاحق فهرس 

  الرقم                            العنوان                                 الصفحة 

 114.......   ................................................................أسئلة الدراسة .1

   116..............................  .................................. أسماء من تم مقابلتهم .2
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  فهرس الأشكال
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 85..................................جتماعيلإا المحور لأهداف 2015 عام في المئوية النسب  1.4 

 88.............................................الفقر لمكافحة 2015 عام في المستهدفة النسب  2.4
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